
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكيل المجالس الشعبية المحلية

نالطالب       إعداد   :تي 
 بوخاتمالزهرة              

ـــا                            سعدي  رن 
 

 :الدكتور         إشراف
لي  كمــــــــال            دب ي 

 

 من:   المكونة      المناقشة   لجنة  أمام 

ـــــــــاذ محمد  كنـــازة ــــــــــي  ــــــــرن                         أ            محاضر          أست  ــــ ــــ ـــــــــســ ــ ــــــــاـــ ــــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ  ــ

لي ـــــــــاذ كمال  دب ي  ررا   مشرفا ب            محاضر          أست   و مق 

ـــــــــاذ  سامية رايس ــــــــــــا            ب            محاضر          أست   ممتحـــــــــــــــي 
 

 الجزائريالتشريع في 

 



 

 

 

 

 الكلية لا تتحمل

 ردمايأي مسؤولية على 

 في هذه المذكرة من آراء

 



 

 

 إهداء



 

 

والأستاذ   دبيلي كمال ذلى الأستاإمتنان نتقدم بجزيل الشكر والا

 كنازة محمد

 من ماوسعه لنا ما في اهذا العمل بدقة، وقدم اتابع لذانال

 عداد هذا العمل.إخطائنا في أمساعدات ونصائح، وصبر على 

 لى جانبنا وساعدونا بنصائحهمإكما نشكر كل من وقفوا 

 و من بعيدأوتشجيعاتهم من قريب 



 قائمة المختصرات

 

 الجريدة الرسمية الجزائرية      : ج ر ج

 عدد               :ع

 دون عدد نشر       : د ع ن

 فقرة             : ف

 جزء              : ج

 طبعة             : ط

 دون طبعة          : د ط

 دون سنة نشر      : د س ن

 صفحة             : ص
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أصبحت الديمقراطية في ولقد الديمقراطي،  صورة من صور التشاركتعتبر اللامركزية          

وقتنا الحاضر تمثل أسلوبا للحكم تتطلع إليه الشعوب بحكم طبيعتها التي تعني الاعتراف 

الديمقراطية ا كانت بالشعب والاعتراف به وحده صاحب للسيادة و مصدرا للسلطات، فإذ

برز أنواع الديمقراطية وأقربها إلى ذهن الجمهور فإنها ليست  النوع الوحيد الذي السياسية هي أ

يطلع إليها المواطن فكما يرسل الناخبون من ينوب عنهم في حكم الدولة وإدارة الشؤون 

لديمقراطية السياسية فأنهم يريدون إرسال من ينوب عنهم في إدارة الشؤون المحلية وكذا تقوم ا

الإدارية إلى جانب الديمقراطية السياسية
1. 

حيث  ةحد أهم الوسائل الديمقراطيلك عن طريق الانتخاب الذي يمثل  أويتجسد ذ

تعمل الدولة على كفالة الحقوق السياسية وحمايتها بنصوص دستورية وقانونية لتشجيع 

مواطنيها على أي اعتبار وفي كل الظروف لضمان قاعدة حرية اختيار الشعب بممثليه بحرية 

 .وعدالة

تتضمن مجموعة المراحل بعضها سابق وبعضها معاصر  ،عملية مركبة ويعد الانتخاب

إضافة إلى حتمية  ،فق جملة من الضوابط والإجراءات المنصوص عليها قانوناتسير و  ،ولاحق

وجود نظام  خاص للإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن سيرها وفقا للقانون وبنزاهة 

 .وشفافية تامة

 الشعبية على المستوى المحلي في اختيار ن الانتخابات المحلية تجسد الإرادةونظرا ل 

حليين لتسيير الهيئات المحلية المتمثلة في المجالس الشعبية البلدية و الولائية، المسؤولين الم

بحيث تمثل هذه المجالس المنتخبة قاعدة للامركزية و مكان لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون 

  .العمومية و بالتالي تجسيد فكرة الديمقراطية المحلية من خلال المشاركة في صنع القرار

 الموضوع: أهمية

تبرز أهمية دراسة موضوع تشكيل المجالس الشعبية المحلية في الجرائر من خلال الدور 

 بصفة مباشرة على استقرارالكبير الذي يكتسيه موضوع الانتخابات المحلية والذي ينعكس 

                                                           

  .7د ط ، د س ن، ص  كمال محمد الأمين، الوجيز في الجماعات المحلية والإقليمية، دار بلقيس، الجزائر  1-
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ن ذلك يمثل أهم ركائز الديمقراطية من خلال اختيار ممثلي ل  ،المجتمع المحلي سياسيا وإداريا

ن الانتخاب يعد اللامركزية الإدارية، إضافة إلى أالشعب على المستوى المحلي، وتكريس مفهوم 

أداة للمشاركة السياسية الشعبية في تسيير الشؤون المحلية عن طريق الهيئات التي تنتخب لهذا 

 .الغرض على المستوى المحلية

 :باب اختيار الموضوعأس

 في:  والمثمثلة  الأسباب الموضوعيةلى والتي تنقسم إ

 .التعريف بموضوع تشكيل المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر ودراسة مختلف جوانبه-

موضوع تشكيل المجالس المحلية المنتخبة وبصفة خاصة يرتبط بالعديد من الموضوعات  كون -

القانونية خاصة الإدارية والدستورية مثل النظام الانتخابي، اللامركزية الإدارية ممثلة في الولاية 

 .و البلدية

المنتخبة من  بما يجري على المستوى السياس ي في البلاد وبصفة خاصة المجالس المحلية الاهتمام-

 خلال دراسة النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب المجالس المحلية وكيفية تنصيب أعضائها

 فتتمثل في:للأسباب الذاتية  أما بالنسبة

 .رغبتنا في الدراسة و البحث في هذا الموضوع من خلال الخوض في مختلف جوانبه-

دراسة هذا الموضوع يندرج في اهتمامنا الشخص ي بالموضوع والتساؤل حول كيفية تشكيل  نأ-

 المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر

 :أهداف الموضوع 

محاولة الإحاطة بكل العمليات المرتبطة بموضوع تشكيل  المجالس الشعبية المحلية في الجزائر -

 من خلال:
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، يتضمن القانون 1112مارس  21في  12-12عضوي رقم الاعتماد على أحكام القانون ال-

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية بداية من التحضير 

 لها إلى غاية إعلان النتائج. 

-21القانون ، و ، يتعلق بالبلدية1122يوليو  11مؤرخ في  21-22ثم الاعتماد على كل من القانون -

، يتعلق بالولاية، من خلال دراسة مراحل  تنصيب كل من المجلس 1121فبراير  12ؤرخ في الم 10

 الشعبي البلدي و الولائي وطريقة سير عمل كل منهما.

 الدراسات السابقة:

هناك الكثير من الدراسات ذات العلاقة بموضوع دراستنا والتي تناولت الكثير من 

 البعض منها: اعتمدنا ع ولقدالنقاط التي تصب في إطار الموضو 

)النظام القانوني للمسار العضوي  1121إسماعيل بشيري، الانتخابات المحلية في ولاية المسيلة -

والموضوعي للعملية الانتخابية( مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة 

 .1122-1122، 2الجزائر 

عضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء الأمر إسماعيل فريجات، قراءة في نظام انتخاب أ-

( المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة العلوم القانونية و 12-12)

 .1112، سبتمبر 11، العدد 21السياسية، المجلد 

مذكرة لنيل  -دراسة تحليلية–شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية -

بي بكر بلقايد لحقوق و العلوم السياسية، جامعة أالماجستير في القانون العام، كلية ا شهادة

 .1121-1122تلمسان، 

فريدة تبوشة، اللجان البلدية كآلية لمساهمة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، مجلة -

 نة نشر.دون س .2الجزائرالجزائرية للعلوم القانونية و السياسية، كلية الحقوق جامعة 
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 الإشكالية:طرح 

بما أن المجالس المحلية تتمتع بطبيعة ديمقراطية تسمح للأفراد بتسيير شؤونهم المحلية، 

فإن كيفية اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية تعد معيارا حاسما في عملية تشكيل 

في  المحليةتشكيل المجالس الشعبية  فيما تتمثل ألياتالمجالس الشعبية المحلية، وعليه: 

 ؟التشريع الجزائري 

 ؟في الجزائر هو الأساس القانوني لتشكيل المجالس الشعبية المحلية ما

 كيف يتم تحديد رؤساء ولجان المجالس الشعبية المحلية في الجزائر؟

 المنهج المتبع:

عن طريق جمع المعلومات بطريقة منظمة  ،اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي

  .ومن ثم استخلاص النتائجودقيقة، 

 التصريح بالخطة:

 و للإجابة عن هذه الإشكالية سنقوم بدراسة هذا الموضوع وفقا للخطة التالية:

 .الفصل الأول: عملية انتخاب المجالس الشعبية المحلية

 .المبحث الأول: عملية الترشح للانتخابات المجالس الشعبية المحلية

 .الثاني: عملية التصويت في انتخابات المجالس الشعبية المحلية المبحث

 الشعبية المحلية .الفصل الثاني: تنصيب المجالس 

 .المبحث الأول: تنصيب المجلس الشعبي البلدي

 .المبحث الثاني: تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي



 

 

 المحليةعملية انتخاب المجالس الشعبية 

المبحث الأول: عملية الترشح للانتخابات المحلية 

المبحث الثاني: عملية التصويت في الانتخابات المحلية 
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رال،  ممن همماا عملية الرشح  المجالس المحلية المنتخبة بالعديد من الم عملية انتخابتمر 

 .الانتخابيةساسيتان في العملية هالتصويت م اللذان يعتبشان مرللتان م 

لقد امتم المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات المقارنة بحماية مذا الحق  م الذي مو لق ثابت م 

مط القانونية التي جاء فيها: " لك، مواطن تتوفر فيه الشر م  0202من دستور  65بموجب المادة  1دستوريا

عليه قام بتنظيم مذا الحق بموجب القوانين المنظمة للانتخابات من م  2 ينتخب"ن ينتخب م هالحق في 

خلال النص على مجموعة من الشرمط الواجب توافرما في ك، من له نية الرشح  للانتخابات المحلية  كما 

 نه لابد من مجود إجراءات محددة مسبقا لتنظيم مذه العملية.ه

 ختيارلا دلاء بصوته ال دمره م ناخب من ممارسة ما بالنسبة لعملية التصويت فبموجبها يتمكن اله

خطورة في ذات الوقت ليث عم، المشرع على كثش المرال، هممية م هفهي تعتبش  بذلكم  3 المرشح  المناسب

نها تمث، مجالا خصبا هم الاطتها بنظام قانوني دقيق يتضمن جملة من الضمانات لحمايتها مسلامتها خاصة 

 .لابد من ضمان سيشما في جو مفعم بالشفافية م النزامةللغش م الرزمير  بالتالي 

لى إالمبحث الأمل ( كما سنتطرق ) للانتخابات المحليةلى عملية الرشح  إمعليه سنتطرق في مذا الفص، 

     .) المبحث الثاني( في الانتخابات المحلية عملية التصويت

 

 

 

 

                                                           

  تطبيقاتها في التشريع الجزائري  جسور للنشر م التوزيععمار بوضياف  المدخ، للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون م 1 -

  .045  ص 0202الجزائر    4ط
  مؤرخة في 20  المتعلق بإصدار التعدي، الدستوري  ج ر  ع 0202ديسمبش  02المؤرخ في  440-02من المرسوم الرئاس ي  65المادة  -2

 .0202ديسمبش  02
  مجلة العلوم النسانية  منازعات التصويت بالنسبة للانتخابات المحلية في التشريع الجزائري إبراميم بوعمرة  لطفي طرشونة   -3

  .022  ص  0200-25-02  جامعة سوسة تونس0  ع 00مجلد 
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 .المبحث الأول: عملية الترشح للانتخابات المحلية

الدقة المطلوبة في الجراءات الواجب مسالة تأطيش شرمط معقولة مخاصة بعملية الرشح   م ن إ

مجه تطبيقا للمقتضيات  كم،هضمان ممارسته على مران ضرمريان لكفالة مذا الحق م هاتباعاا 

لى شرمط الرشح  للانتخابات المحلية ) المطلب الأمل( كما إمعليه سنتطرق في مذا المبحث  1 الدستورية

 .لى إجراءات الرشح  للعملية الانتخابية ) المطلب الثاني (إسنتطرق 

 المطلب الأول: شروط الترشح للانتخابات المجالس المحلية

 تللةة بالمترشح:المشروط الالفرع الأول: 

جب توافرما فيمن يرح  نفسه عضوا في الشرمط الوا 20-00من الامر  024لقد لددت المادة 

 المجلس الشعبي البلدي هم الولائي ليث اشرشطت ما يلي:

المتعلق بنظام  20-00من مذا القانون العضوي رقم  62هن يستوفي الشرمط المنصوص عليها في المادة 

 الانتخابات  مالتي مرد فيها:

 سمهادرج هن يكون المرح  قد هميعني مذا الشرط  2يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يرشح  فيها. نه -

 مذا يعني شيئين اثنين:رة الانتخابية التي يرشح  فيها م في القائمة الانتخابية للدائ

 من القانون  62الشرمط الواجب توافرما في الناخب لسب نص المادة  استوفىن المرشح  ه

 المتعلق بنظام الانتخابات. 20-00العضوي 

 المرشح   ن المرح  من المقيمين بالدائرة الانتخابية التي ينوي الرشح  بها مبالتالي ضمان معرفةه

ين في مذه الانتخابات بواقع ممتطلبات مظرمف الدائرة الانتخابية بحيث يكون المنتمين الفائز 

م المجلس الشعبي البلدي من سكان هالمحلية سواء على مستوى المجلس الشعبي الولائي 

                                                           
 القانونية  ليات تسوية منازعات العملية التحضيشية للانتخابات   المجلة الدملية للبحوثه  يعيش  تمامشوقي جوادي    لياسإ  -1

   . 20 ص   0200-26- 02  0  ع 6  مجلد السياسيةم 
 02  مؤرخة في 02  ج ر ج  ع  يتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات0200مارس  02  مؤرخ 20-00من الامر  024المادة - 2

 . 0200مارس 
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ممواطني الدائرة الانتخابية معليه استبعاد المرححين الذين يقيمون في مناطق بعيدة عن دائرة 

حقيق مارب لى الفوز في الانتخابات تإالرشح  م الذين يريدمن من عملية الرشح  م السعي 

 خاصة بعيدة عن خدمة سكان الدائرة الانتخابية المعنية.

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الأسبق كان  22-72مر ن الأ هلى إمتجدر الشارة 

 هي بدمن تحديد الدائرة الانتخابية ملكن ابتداءا  يشرط التسجي، في القوائم الانتخابية بصفة عامة فقط

ن يكون مذا هعلى ضرمرة المتعلق بنظام الانتخابات السابق شدد  20-00من القانون العضوي رقم 

-05ي يرشح  فيها الراغب في الرشح  مكرس ذلك القانون العضوي القيد في القائمة الانتخابية التالتسجي، م 

  1المتعلق بنظام الانتخابات الجديدالحالي م  20-00مالقانون العضوي  02

ق من الحقوق المدنية: لق الملكية  لق الولاية  لتعا بحقوقه المدنية م السياسية م يكون المرشح  متمن ه -

ما الحقوق السياسية: لق همن ممارسة نشاطاته الحياتية  الوصاية مهي لقوق تحمي الشخص متمكنه 

 2.في الخارج الحماية الدبلوماسيةلتمثي، م لق االرشح  ملق الانتخاب ملق تولي الوظائف العامة م 

من القانون  40م  40ملية المنصوص عليها في مادة لدى لالات فقدان الأ إملم يوجد في  62مهضافت المادة 

  3.المدني الجزائري 

سن ملية الانتخابية م اقذ بين سن الأ نمناك تن منا نلالظ ه ( سنة00ن يكون بالغا ثلاثا معشرين )ه-

ة الملقاة على عاتق المنتخبين  الرشح  كبيشة بحجم المسؤملي ن تكون سنهالقابلية للرشح  فمن الطبيعي 

المشرع الانتخابي الجزائري لين قام برفع سن الرشح  مقارنة بالسن الواجب توافرما في إليه مذا ما ذمب م 

( سنة على الأق، يوم 00بثلاثا معشرين ) 4الناخب ففي الانتخابات المحلية لدد المشرع سن الرشح 

                                                           
ماجستيش    جامعة الاخوة رسالة   النظام القانوني الجديد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية في الجزائرعادل معتوق   -1

 .  62ص -62  ص 0202-0205  قسنطينة     تخصص القانون العامكلية الحقوق   منتوري
  كلية الحقوق     جامعة الاخوة منتوريرسالة ماجستيش  المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلديلسان باليامنة  - 2

 .00  ص 0205-0206  قسنطينة   تخصص القانون الداري 
 .يتضمن القانون المدني معدل م متمم 0726سبتمبش  05مؤرخ  62-26من الامر رقم  40  40انظر المواد  - 3
  كلية جامعة قاصدي مرباح   ماجستيشرسالة   الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخابات في الجزائر عز الدين قاسمي  -4

 . 55ص   0206-0204    مرقلةتخصص لقوق الانسان مالحريات العامة الحقوق 
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عشرين سنة لكن خمسة م  0772الانتخابات لسنة ي كان في ظ، القانون العضوي لنظام الاقرشاع مالذ

 .1كثش عنصر الشباب داخ، المجالسهالحالي تخدم  0200م 0205  0200لات التي جاءت بعده التعدي

 ن تشرشط ك،همن الطبيعي م  2 طة الولاء بين المواطنين مالدملةن يكون ذا جنسية جزائرية  مهي تمث، رابه-

نه لا يمكن ه ذلك ما جع، البعض يعتبشكون لديهم الولاء عكس الأجانب  م ن مواطنيها يدملة الجنسية ل 

جتماعية ال قتصادية م ين خاصة في ظ، الظرمف السياسية مالن شرط الجنسية للمرشححأبش ،التسام

  .م مكتسبة ه صليةهذا كانت جنسية إن المشرع لم يحدد ما هالملالظ منا م  3التي تعيشاا الجزائر.

متم   72-22 م اعفاءه منها  مو شرط جديد جاء به القانون العضوي هن يثبت هداء الخدمة الوطنية ه-

ما يقصد بأداء الخدمة الوطنية مو هداء ماجب م  4تبنيه في بقية التعديلات اللالقة على مذا القانون 

الخدمة العسكرية مما بعني ضرمرة استحالة ك، جزائري ذكر تم استدعاءه من طرف مزارة الدفاع الوطني 

م عدم ه هيتعلى لجنة الفحص الطبية التي تقدر صلال سنة على الأق، ليعرض 02من العمر ن يبلغ هبعد 

خابات المجالس الشعبية معليه فان ك، من يرغب في الرشح  لانت 5صلاليته لداء الخدمة العسكرية 

ما يحافظ على استقرار المجالس  ميتفرغ لماامه طيلة ن يقدم ما يثبت ذلك بهالولائية يجب عليه البلدية م 

شرط ضرمري للتحقق من مصداقية المرشح  نه ههي  6نظرا لكون الخدمة الوطنية هي ماجب مطنيالعادة م 

                                                           
 .057  ص 0202الجزائر    4ط التوزيع  انون الداري  جسور للنشر م عمار بوضياف  الوجيز في الق- 1
  الاجتماعيةالعلوم م  الآداب  مجلة 02-05منازعات الانتخابات المحلية على ضوء القانون العضوي  خالد بوكوبة  نورة موس ى  -2

 . 402  ص0202-25-00جامعة العربي التبس ي تبسة    0  ع02مجلد 
  كلية دكتوراه  جامعة ابي بكر بلقايد  هطرملة  النظام الانتخابي مدمره في تفعي، ماام المجالس المنتخبة في الجزائر  علي محمد -3

 . 47  ص 0205-0206  تلمسان   الحقوق مالعلوم السياسية  تخصص القانون العام
كلية الحقوق م العلوم   جامعة الجيلالي اليابس   دكتوراههطرملة الرقابة القضائية على العملية الانتخابية  مصطفى خليف   - 4

 . 002 ص  0202-0205  سيدي بلعباس  تخصص القانون العام السياسية 
  جامعة 00ع  مجلة دفاتر السياسة مالقانون   في الجزائرتطور شرمط الرشح  للمجالس الشعبية المنتخبة مولاي ماشم   -5

 .076ص   0206جانفي  بشار الجزائر 
  .62  ص المرجع السابق علي محمد علي  - 6
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داء ماجبه اتجاه مذه هيسمح له بتقلد ماام ذات مسؤملية في الدملة ممو تهرب من  نهالمرشح  فلا يعق، 

 .1الخدمة

م جنحة ملم يرد اعتباره باستثناء هن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية ه-

على قدر عال من ن يكون هليه إالجنح غيش العمدية  مذلك لطبيعة المنصب الذي يستوجب في المرشح  

خص مدانا في قضية جناية ن يكون الشهالأمانة لكسب ثقة المنتخبين  فمن غيش المعقول خلاق مالشرف م الأ 

 2يقب، ملف ترححهه بالحرمان من الحقوق السياسية م م في جنحة لكم لهلم يرد اعتباره م 

 .ن يثبت مضعيته تجاه الدارة الضريبيةه-

تأثيشه بطريقة مباشرة ال الفاسد مالاعمال المشبومة م بصلته مع همساط الم ان لا يكون معرمفا لدى العامة-

 .3لسن سيش العملية الانتخابيةعلى الاختيار الحر للناخبين م م غيش مباشرة ه

 باللهدة  المتللةةشروط الالفرع الثاني: 

بمراكز التي تتعلق لى الشرمط السابقة الذكر  فقد نص القانون على بعض الشرمط إإضافة 

هي تمث، في لقيقتها شرمطا م  القابلية للرشح  ملالة التنافي ئات م المتمثلة في عدم خاصة ببعض الف

 .سلبية يجب عدم توافرما في المنتخب المحلي

 

 

 

 أولا: عدم الةابلية للترشح

                                                           

  وريجامعة منت ش يماجسترسالة   هداة الديمقراطية م التطبيق 22-72المجلس الشعبي البلدي في ظ، قانون نجلاء بوشامي   -1 

  .05  ص 0222-0225   قسنطينة  تخصص القانون العام ة يالعلوم السياسكلية الحقوق م 
كلية   جامعة محمد خيضرماجستيش   رسالة  القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائرالمنظومة الدستورية م بن لطرش    البشيش - 2

  .040ص   0206- 0204 بسكرة   تخصص القانون الدستوري الحقوق م العلوم السياسية 
 ذكرهالسابق  20-00من الامر  024 المادة - 3
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ط القانونية خد المشرع بعدة لالات لعدم القابلية للانتخاب رغم توافرمم على جميع الشرم ه

نهم هلى إقصائهم من الرشح  إيرجع السبب في م   2مذلك لفاظا على مصداقية العملية الانتخابية 1للرشح 

النتائج من خلال الضغط ثارة الشبهات مالتشكيك في نزامة التصويت م إلى إرة مما يؤدي يحتلون مراكز مؤث

 .م المعنوي على الناخبينهالمادي 

 3:م مجلس ملائيهخاب المراد الرشح  له مجلس بلدي تختلف مذه الحالات لسب الانتم 

 يعتبش غيش قابلين "  من قانون الانتخاب 022لددتها المادة  :البلدي الشلبي للمجلس بالنسبة

قف على العم، في دائرة الاختصاص لمدة سنة بعد التو نتخاب  خلال ممارسة م مظائفام م للا 

 مظائفام:ن مارسوا فيها هم سبق لام هين مارسوا ه

رئيس  -الوالي المنتدب  –الأمين العام للولاية  -الوالي  - متداداتهااعضاء هلسلطة المستقلة م هعضاء ا

اد فر ه -القضاة  -بالمقاطعة الدارية  المدير المنتدب -عضو مجلس الولاية  -المفتش العام للولاية -الدائرة 

الأمين العام  -المراقب المالي للبلدية  -خزينة البلدية مين ه -من سلاك الأ هموظفو  -الجيش الوطني الشعبي 

 4.للبلدية

 يعتبش غيش من قانون الانتخاب " 072المادة  لددتها :للمجلس الشلبي الولائي ما بالنسبةأ

لمدة سنة بعد التوقف عن العم، في دائرة للانتخاب خلال ممارسة مظائفام م  قابلين

 ارسوا فيها مظائفام"ن مهلاختصاص ليث يمارسون ام سبق لام 

                                                           
 كلية الحقوق   جامعة الحاج لخضردكتوراه  هطرملة   الجراءات الممادة للعملية الانتخابية في الجزائرلمد بنيني  ه -1

 020  ص 0225-0226  باتنة   تخصص العلوم القانونية
 .002ص   0220ر م التوزيع  عنابة  التنظيم الداري  د ط  دار العلوم للنش –محمد الصغيش بعلي  القانون الداري  - 2
 .002  ص المرجع السابقالمد بنيني   -3
 ذكره.السابق  20-00من الامر  022 المادة -4
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رئيس الدائرة  -الوالي المنتدب  -الأمين العام للولاية  -الوالي  –هعضاء السلطة المستقلة م هعضاء امتداداتها 

اد الجيش فر ه -القضاة  –بالمقاطعة الدارية  المدير المنتدب -عضو مجلس الولاية  -المفتش العام للولاية  -

 1الأمين العام للبلدية. -المراقب المالي للولاية  -مين خزينة الولاية ه -من سلاك الأ هموظفو  -الوطني الشعبي 

ليس   الولائيةم البلدية ئات من الرشح  لعضوية المجالس ن لرمان مذه الفهيه إلب التنبيه ن ما يجهغيش 

لا بعد مرمر إ  ئات الرشحم، الزمني بحيث لا يجوز لاذه الفنما يتعلق بالعاملين المتمثلين في العاإم   مطلقا

ئات الرشح   رغم قيام الصفة لكن ذ يجوز لاذه الفإالعام، المكاني م هلام بهذا القليم سنة كاملة على عم

في إقليم غيش الذي يمارسون فيه مظائفام .
2 

هصحاب  تأثيشن مدة السنة في مذه الحالة لا تحقق المغزى من مذا الشرط لان هلى إمتجدر الشارة 

لوالدة لا تكفي بالتالي مدة السنة ام   دائرة اختصاصام الوظيفي مذه المناصب قد يمتد الى خارج

  لذا يتعين رفع مدة الولاة المنتدبين مثلاالموظفين خاصة بالنسبة للولاة م  مؤلاء تأثيشللتخلص من سلطة م 

لاملي مذه الوظائف في مدة الاستبعاد  لى ثلاث سنوات على الأق، ام اعتماد قاعدة التمييز بينإالاستبعاد 

 3نفوذمم تأثيشلسب درجة 

 ثانيا: حالات التنافي:

م هبتخييشه بين مواصلة التمسك بها  مهي لالات تحد من لق المنتخب في ممارسة عادته سياسية

في عدد لددما المشرع ببعض الوظائف التي تتنافى معاا  م مذا لفاظا على لرية ممارسة العادة م التي 

 لى فكرة استقلالية المنتخب.إمن الوظائف التي قد تسيئ 

لذين يحتلون متقتض ي من الأحخاص الموظفين ا  عن نتائج الاقرشاع متظار مذه الحالات بعد العلان

م التخلي عن عضويتهم بالمجلس المنتخب لسب همن مناصبهم الوظيفية  ستقالةالا ما إمراكز نفوذ م تأثيش 

                                                           
 .السابق الذكر 20-00من الامر  072المادة  -1
 .20  ص 0200  دار بلقيس  الدار البيضاء الجزائر  6انون الداري )التنظيم الداري(  ط قخرمن  الهسعيد بوعلي م  -2
لممارسة الديمقراطية في التشريع الجزائري م  كأساسنظام تشكي، المجالس الشعبية البلدية نذير العلواني   شريط   مليد -3

 . 005ص   0202جانفي   جامعة الجلفة  02ع  فاق للعلومهمجلة   الفرنس ي دراسة مقارنة
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ذا كان المرشح  الفائز بالانتخاب خاضع للقانون الأساس ي إف  1نين الأساسية الخاصة بهمما تفرضه القوا

ن يباشر عادته همنه يمكن لاذا المرشح   004ادة فانه بتطبيق نص الم 20-25للوظيفة العمومية 

الانتداب بقوة نما يوضع منا في لالة تسمى لالة إ ستقالتهان يقدم هخابية للمدة المحددة قانونا دمن الانت

 .2القانون 

لى مذه الحالات لكن ترك إن المشرع الجزائري لم يتطرق إف 20-00لى قانون الانتخاب إمبالرجوع 

من  20المادة ليث نص في  22 -00مالولاية  02-00مسالة العادة المحلية من اختصاص قانون البلدية 

 ي بصفة دائمة لممارسة عادته الانتخابية...."نه: " يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدهقانون البلدية على 

 :التنافي هشتبة على مخالفة مبدممن الحالات المر

نتخب الذي مضع في لالة في لالة مخالفة النص القانوني الذي يقض ي بتفرغ الم :أ: زوال صفة المنتخب

من قانون  44 نهائي للعضوية ممذا بموجب المادةسقاط كلي م إممو   للإقصاءن ذلك يعرضه إديمومة ف

نه هخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت بقوة القانون ك، منت"يقص ى م  :ي تنص علىتال 00/22الولاية رقم 

نسية لقانون ما باله  م في لالة تناف منصوص عليها قانوناهحت طائلة عدم القابلية للانتخاب يوجد ت

م التنافي هالمجلس الشعبي البلدي التفرغ ضو لمخالفة ع اقصاء جزاءنه لم يعتبش الإف 02-00البلدية رقم 

ك، عضو  منه يقص ى بقوة القانون من المجلس 44بحسب ما تنص عليه المادة   لحالة هخرى  انما جزاءإ

لة في متابعة هعلاه المتمث 40دانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة إمجلس شعبي بلدي كان مح، 

م كان مح، تدابيش قضائية همخلة بالشرف  لسبابم هم جنحة لاا صلة بالمال العام هقضائية بسبب جناية 

خر من القانون هعلاه همفي موضع   رسة عادته الانتخابية بصفة صحيحةفي مما ستمرارالا لا تمكنه من 

اذه نجده ينص على زمال صفة المنتخب بسبب لصول مانع قانوني مذا الأخيش جاء عاما دمن تحديد ل

ن مخالفة مبده التفرغ للعادة الانتخابية يعد مانعا قانونيا يسقط صفة هوانع ما يسمح بقبول فكرة الم

  .المنتخب على عضو المجلس الشعبي البلدي

                                                           
 .000  ص بعلي  المرجع السابق محمد الصغيش -1
  ج ر ج  ع يتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية  0225يوليو  06مؤرخ في  20-25امر رقم  من 004هنظر المادة -2

 .0225يوليو  05  مؤرخة في 45
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خر  تكتس ي هضو المنتخب عند شغور مقعده بعضو معناه تعويض العم  :: استخلاف المنتخب المحليب

لى تفادي بقاء دائرة ام بعض إعملية متعددة  فاو يهدف قانونية م  لسبابية هممية بالغة مذه العمل

ذا كان مذا إكذلك تفاديا لتعطي، مصال  الشعب م   بدمن تمثي، في الايئة المنتخبةالدمائر الانتخابية 

 1الاستخلاف يمس منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي ام الولائي

 الشروط المتللةة بةائمة الترشحالفرع الثالث: 

امي عدد المقاعد ضرمرة تضمين قائمة المرشححين للمجالس الشعبية المحلية عددا من المرشححين يس أولا:

 2من عدد المقاعد المطلوب شغلاا ي المائة عددا من المستخلفين لا يق، عن ثلاثين فالمطلوب شغلاا م 

الخاصة بهذه الانتخابات تضم قوائم الرشح   :بالنسبة لةوائم الترشح لانتخابات المجلس الشلبي البلدي

  ( من عدد المقاعد المطلوب شغلاا02%عددا من المستخلفين الاضافيين لا يق، عن ثلاثين  في المائة )

عن عملية اللصاء  تغيش عدد هعضاء المجالس الشعبية البلدية بحسب تغيش عدد سكان البلدية الناتجمي

 ضمن الشرمط الاتية:لسكان مالسكان الأخيش م لالعام 

 نسمة. 02.222( عضوا في البلديات التي يق، عدد سكانها عن 00ثلاثة عشر )-

 نسمة 02.222م 02.222( عضوا في البلديات التي يرشامح عدد سكانها بين 06خمسة عشر )-

 نسمة. 62.222م 02.220( عضوا في البلديات التي يرشامح عدد سكانها بين 07تسعة عشر )-

 نسمة. 022.222م 62.220البلديات التي يرشامح عدد سكانها بين( عضوا في 00ثلاثة معشرمن )-

 نسمة. 022.222م 022.220لتي يرشامح عدد سكانها بين ( عضوا في البلديات ا00ثلاثة مثلاثون )-

 .3م يفوقه. هنسمة  022.220يسامي عدد سكانها  ( عضوا في البلديات التي40ثلاثة مهربعون )

                                                           
  جامعة 02  دفاتر السياسة م القانون  ع المحلي للعادة النيابية مدى تفرغ المنتخبخضري  سعيدة خلفامي  نصر الدين الأ  -1

 .52ص -52   ص0202قاصدي مرباح مرقلة  جانفي 

.54 عادل معتوق  المرجع السابق  ص - 2  

 . ذكرهالسابق  20-00من الامر  022المادة   - 3 
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ات تضم قوائم الرشح  الخاصة بهذه الانتخاب :بالنسبة لةوائم الترشح لانتخابات المجلس الشلبي الولائي

( بالمائة من عدد المقاعد 02%عددا من المستخلفين لا يقد عن ثلاثين )عددا من المرشححين الأصليين م 

عدد سكان الولاية الناتج  المطلوب شغلاا بحيث يتغيش عدد هعضاء المجالس الشعبية الولائية لسب تغيش

 السكان الأخيش مضمن الشرمط التالية:اللصاء العام للسكان م عن عملية 

 نسمة. 062.222( عضوا في الولايات التي يق، عدد سكانها عن 06ثلاثون )خمس م -

 نسمة. 562.222م 062.222( عضوا في الولايات التي يرشامح عدد سكانها بين 07ثلاثون )تسع م -

 نسمة. 762.222م 562.220( عضوا في الولايات التي يرشامح عدد سكانها بين 40هربعون )ثلاثة م 

 نسمة. 0.062.222م 762.220( عضوا في الولايات التي يرشامح عدد سكانها بين 42هربعون )سبعة م 

 نسمة. 0.062.222م 0.062.220( عضوا في الولايات التي يرشامح عدد سكانها بين 60مخمسون ) مالد-

 .1م يفوقههنسمة  0.062.220سامي عدد سكانها التي ي ( عضوا في الولايات66خمسون )خمسة م -

الولائية مو نسبة عدد السكان ليث ديد عدد هعضاء المجالس البلدية م ن المعيار المعتمد لتحهيتبين لنا 

هربعون عضوا  ثلاثة م يق، عن ثلاثة عشرة عضوا ملا يزيد من  ديات لاجع، المشرع مذا العدد بالنسبة للبل

يكون بذلك قد مازن بين م   يق، عن خمسة مثلاثون ملا يزيد عن خمسة مخمسون  بالنسبة للولاية لاما ه

داري الذي يفض، لكفاية بين الاعتبار ال بكثشة العدد لتمثي، ك، المصال  م الاعتبار السياس ي الذي يأخذ 

مشاركة همسع كثش م هضمن تمثيلا يمذا التقسيم  نهلى إإضافة  2ن يكون قلي، العدد هنجاعته المجلس م 

 .3نشاء لجانهإنه يمكن المجلس من هسية في تسييش شؤمن القليم  كما للطبقة السيا

                                                           
 . ذكرهالسابق  20-00من الامر  027المادة  - 1

المجلة الجزائرية للدراسات   النظام الانتخابي في الجزائر ماثره في تشكي، المجالس الشعبية البلدية عبد الناصر صالحي   - 2

 .027  ص 0205  جوان المركز الجامعي تندمف  0م  0التاريخية م القانونية    ع 
جامعة   6للسياسات العامة  ع   المجلة الجزائرية نسدادمامشاك، المجالس المنتخبة في الجزائر م هسباب اس ى  يسميش بوع - 3

  .00  ص 0204   هكتوبر0الجزائر 
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مجوب تضمن قائمة المرشححين للمجالس الشعبية البلدية مالولائية عددا من   20-00مر مجب الأ هكما 

التي يكون عدد مقاعدما  ( في دمائر الانتخابية0ثة )المرشححين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلاا بثلا

 ( في الدمائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدما زمجيا.0) ثنينافرديا م 

 :توضيحي مثال

 0مرشح +  00مرشح  )هي  05ن تتكون من همقعدا يجب على القائمة  00دي به مجلس شعبي بل-

 مرشححين(

 0مرشح +  06مرشح  )هي  02ن تتكون من همقعدا: يجب على القائمة  06ي به مجلس شعبي ملائ-

 مرشححين(

 1.م ملائي عدد مقاعده زمجياهنه لا يوجد مجلس شعبي بلدي همع العلم 

غلب الأنظمة القانونية  ممن بينها هش مذا الشرط ضرمريا ممو مكرس في تزكية قوائم الرشح  يعتبثانيا: 

  بول الرششيحات صرالة من طرف لزببالانتخاب قالجزائر  ليث اشرشطت مختلف القوانين الخاصة 

اخبين مالمنتخبين الن تأطيشلى الدمر التكويني الذي تلعبه مذه الأخيشة في إم عدة هلزاب سياسية ممرد ذلك ه

تقديم الرشح  تحت ظ، الرششيحات الحرة التي تنظماا بموجب نه هضاف إمكانية هلا إ  على لد السواء

  2خرهلى إخر ممن قانون هلى إقيعات تختلف كيفياتها من انتخاب الرعاية الذي يقوم على هساس جمع التو 

م هما من طرف لزب سياس ي إرة تزكية القائمة فقد نص: على ضرم  20-00مبالنسبة للقانون العضوي 

( بالمائة من الأصوات المعبش عنها في الدائرة الانتخابية 42%ة تمثيلية تقدر ب )مجموعة هلزاب تحظى بنسب

للولاية المعنية بينما   ( منتخبين على الأق، في المجالس الشعبية المحلية02على )م يتوفر  هالمرشح  بها 

( 62الأق، ب ) فيجب دعماا على  لدى الشرمط السابقةإم الألزاب التي لا تلبي هة بالنسبة للقائمة الحر 

مذلك بنص المادة   م بخصوص ك، مقعد مطلوب شغلههخبي الدائرة الانتخابية المعنية توقيعا من نا

                                                           
بخصوص إيداع الرششيحات لانتخاب هعضاء    صادرة عن السلطة المستقلة للانتخابات 0200سبتمبش  02مؤرخة في  تعليمة - 1

 .المجالس الشعبية البلدية م الولائية 
كلية   0جامعة الجزائر   رسالة ماجستيش  0200 قانون الانتخابات الجديدالتحضيش للعملية الانتخابية على ضوء وال جدم  ن -2

 .72ص  -75  ص   0200-0200  بن عكنون  تخصص الدملة مالمؤسسات العمومية الحقوق   



عملية انتخاب المجالس الشعبية المحليةالفصل الأول:   

17 
 

الانتقالية م الختامية  ملكا( ضمن الأ 002مبموجب المادة ) نههغيش   ( من قانون الانتخابات الجديد022)

 0222من المادة  0م 0م0 الواردة في المطاتالسابقة الذكر م  1 لغاء مذه الشرمطإمنه مبصفة استثنائية تم 

في لين خفضاا   ( توقيعا عن ك، مقعد مطلوب شغله06ماستبدالاا بتقدم )  بمناسبة الانتخابات المسبقة

 3توقيعا فقط  02نسمة ب  02.222م يق، عن هللبلديات التي يسامي عدد سكانها 

 4لكامتطبيق مذه الأ كيفية  0200مت ه 02المؤرخ في  2لدد القرار رقم ملقد 

 ه( سنة  تعزيزا لمبد42عمارمم عن )( الرششيحات للمرشححين الذين تق، ه0/0تخصيص على الأق، )ثالثا: 

"تشجع الدملة الشباب على المشاركة في الحياة : 0ف  20في المادة  0202المشاركة متأكيدا لما جاء في دستور 

 5السياسية".

ممو ما يتناسب مالماام  6 القائمة على الأق، مستوى تعليمي جامعي ( مرششحي0/0ن يكون لثلث )ه رابلا:

 7التي اغفلاا في القوانين الانتخابية السابقة ن المشرع قد تدارك مذه المسالة م بهذا يكو الموكلة له كنائب  م 

لى شرائح هخرى تسامم في تسييش الشأن إت كما تحتاج لى هصحاب الشااداإفالمجالس المحلية تحتاج 

 .ب الجديدنتخاالا ممذه إضافة جديدة في قانون  8 حلىالم

 

                                                           

العلوم مجلة الحقوق م   (20-00قراءة في نظام انتخاب هعضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء الامر )إسماعي، فريجات   -1 

 .020  ص 0200-27-02جامعة عنابة     20 ع00  مجلد السياسية

  مجلة الحقوق م (20-00الضمانات القانونية الجديدة لنزامة العملية الانتخابية مفقا للأمر )لياس بودربالة  عمر زرقط  إ -2 

 .004ص   0200-27-06  20ع   04المجلد  العلوم النسانية 
 .004  ص قال السابقالمإسماعي، فريجات   - 3
يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات    صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 0200امت  02مؤرخ  2القرار رقم هنظر  -4

 الفردية في صال  قوائم المرشححين لانتخاب هعضاء المجلس الشعبي البلدي م الولائي م التصديق عليها.
 . ذكرهالسابق  440 -02سوم الرئاس ي من المر  20المادة  -5
 . ذكرهالسابق  20-00من الامر 025ة الماد -6
  كلية جامعة محمد خيضر هطرملة دكتوراه   الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دمل المغرب العربيشوقي يعين تمام   -7

  .060  ص 0204-0200  بسكرة الحقوق مالعلوم السياسية   تخصص القانون الدستوري 
 . 022  ص الوجيز في القانون الداري  المرجع السابقعمار بوضياف   -8
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 مثال توضيحي:

 بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي:

 عدد المقاعد تمثي، الثلث عدد المرشححين ذمي مستوى جامعي

 مقعد 00مجلس شعبي ملائي به  4300 26

 مقعد 06مجلس شعبي ملائي به  6 26

 مقعد 07مجلس شعبي ملائي به  5300 22

 مقعد 00مجلس شعبي ملائي به  2355 22

 00مجلس شعبي ملائي به   00 00

 مقعد

  40مجلس شعبي بلدي يه  04300 06

 :النسبة للمجالس الشعبية الولائيبهما 

 عدد المقاعد تمثي، الثلث عدد المرشححين ذمي مستوى جامعي

 مقعد 06مجلس شعبي ملائي به  00355 00

 مقعد 07مجلس شعبي ملائي به  00 00

 مقعد 40مجلس شعبي ملائي به  04300 06

 مقعد 42مجلس شعبي ملائي به  06355 05

 مقعد 66مجلس شعبي ملائي به  02300 07

1 

                                                           
بخصوص إيداع الرششيحات لانتخاب هعضاء    صادرة عن السلطة المستقلة للانتخابات 0200سبتمبش  02مؤرخة في  تعليمة - 1

 .المجالس الشعبية البلدية م الولائية  سابقة الذكر
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كثش من دائرة هم في هكثش من قائمة ترشيحات  هن يكون ضمن هالمشرع الانتخابي على هي مرشح   منعا: رابل

ليث يعرض نفسه ك، من ثبت عليه القيام بهذا الاجراء بعقوبة   طائلة العقوباتانتخابية مالدة تحت 

( سنوات بغرامة 20)لى إشار ه( 20ت تتمث، في الحبس من ثلاثة )( من قانون الانتخابا022تضمنتها المادة )

 ( دج فضلا عن رفض قوائم الرششيحات المقدمة بقوة القانون.42.222لى )إ( دج 4222من )

على هساس القرابة  نع التسجي، للمرشححين في نفس قائمة الرششيحات لكثش من حخصين اثنين: مساخام

جراء له هساسا في لى التنوع داخ، المجالس المحلية  ميجد مذا الا إالذي يهدف طبعا م   م المصامرةه

الس المحلية ضامنا لعدم لياد قرارات المجتتنافى مع الالتكار مالملكية م التعددية التي الديمقراطية م 

 .1المنتخبة عن تحقيق المصلحة العامة

في المجال العام تقتصر على المشاركة في  المرهةن مشاركة ه النساء ليثالمناصفة بين الرجال م : ادسسا

صنع القرارات السياسية مالاساام في تسييش شؤمن الدملة مالمجتمع مالمشاركة في الانتخابات من خلال 

معيات ذات الطابع للألزاب السياسية متكوين الج مالانضمامبعض القيادات السياسية القليلة 

لكام، لقوق  المرهةنه من ماجب الدمل تجاه مواطنيها ضمان ممارسة هقر القانون الدملي هالسياس ي  ملقد 

ن دساتيش العديد من الدمل قد لا ه إلا ن تمييز ماما كان شكله ممصدره الانسان بالتسامي مع الرج، دم 

تتضمن توزيعا ماضحا صريحا في مجال المشاركة السياسية  ملكنها في ذات الوقت لا تتضمن الاليات 

 المرهةن مناك بعض الدساتيش تفع، صرالة النص على لق هيق تلك النصوص  فضلا على نة لتطبالضام

مرفع نسبة  المساماة معدم التمييز هدبممن بينها الجزائر مالتي عملت على تعزيز م 2في المشاركة السياسية 

وم ليث نصت لى اليإ 0222ته مختلف الدساتيش مند سنة ممو ما كرس 3تمثي، المرهة في المجالس المحلية 

على ان: "الدملة تعم، على ترقية الحقوق السياسية للمرهة بتوسيع لظوظ  0202من دستور  67المادة 

                                                           
 . 020  ص المقال السابقفريجات    إسماعي،  -1
  د ع ن  المعوقات م التحديات ماليات المعالجة في الوطن العربي ةهسية م التمكين السياس ي للمر المشاركة السيافاطمة بودرمم   -2

 . 4ص     د س نوضياف المسيلةبجامعة محمد 
  المركز الديمقراطي العربي للدراسات المغاربيةمل سامي الوافي  الانتخابات المحلية م دمرما في ترسيخ الديمقراطية بالد -3

 .20  ص 0207  برلين المانيا 0ط   الاسرشاتيجية م السياسية م الاقتصادية
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المحدد  0200جانفي  00المؤرخ في  20-00لى القانون العضوي إمبالرجوع  1تمثيلاا في المجالس المنتخبة" 

 0222مكرر من دستور  00لنص المادة  لكيفيات توسيع لظوظ المرهة في المجالس المنتخبة الصادر تطبيقا

ثناء فرشة الرشح  عن طريق هالنساء في المجالس المحلية سواء خصص المشرع نسبة معينة من  تجد انه

النسب الواجب توافرما في  20-00من قانون   0مقد لددت  المادة  2م القوائم الحرة هلزاب السياسية الأ 

 قوائم الرشح  لسب نوع الانتخابات:

 سبة لانتخابات المجالس البلدية:بالن

في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدمائر مالبلديات  التي يزيد عدد سكانها عن عشرين  02

 ( نسمة".02.222الف )

 بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية:

 مقعدا 42م  40م  07م  00عندما يكون عدد المقاعد   02

 3مقعدا 66الى  60المقاعد عندما يكون عدد   06

مر غيش مقبول هنه هلا إ  4مر إيجابيهمثي، المرهة في المجالس المحلية ن زيادة نسبة تهبالرغم من 

ب، المشكلة المتشعبة   لا تتعلق بسبب مالد ممو الاضطااد الذكوري فقط المرهةن مشكلة هليث   5منسبي

لى التقاليد الاجتماعية مالثقافية المحددة إالداخلية تعود  فالسبابداخلية مهخرى خارجية   لسبابتعود 

                                                           
 .ذكره  السابق 440-02سوم الرئاس ي من المر  67المادة  - 1
  كلية الحقوق   0الجزائر جامعة     رسالة ماجستيش0200جوان  00المؤرخ في  02-00البلدية في القانون رقم كمال قاض ي   -2

 .00ص  0204-0200  بن عكنون  تخصص الدملة مالمؤسسات العمومية 
  يحدد كيفيات توسيع لظوظ تمثي، المرهة في المجالس 0200جانفي  00المؤرخ في  20-00من القانون العضوي رقم  0المادة  -3

 .0200جانفي  04  مؤرخة في 0  ع ج ر  المنتخبة  ج
) النظام القانوني للمسار العضوي م الموضوعي للعملية  0200الانتخابات المحلية في ملاية المسيلة  شي إسماعي، بشي -4

 0204-0200   بن عكنون     تخصص الدملة مالمؤسسات العمومية   كلية الحقوق 0جامعة الجزائر  ماجستيشرسالة   الانتخابية(

 .40  ص
 .70  ص المرجع السابقسامي الوافي   -5



عملية انتخاب المجالس الشعبية المحليةالفصل الأول:   

21 
 

ن لا هفظة التي مازالت تريد من المرهة خاصة في ظ، المجتمعات المحلية المحا 1لوضعية المراة في المجتمع

تخرج عن ممارسة مااماا التقليدية
ارجية فتعود للمؤثرات الخارجية مالقيم الوافدة ما الأسباب الخه   2

 .3المسلمةمع الفكر مماقع المراة العربية م دمة المتصام 

يتعين  :نهعلى ه من قانون الانتخاب 025المادة نصت  فقدقانون الانتخابات الجديد مبالرجوع ال

على القوائم المتقدمة للانتخابات  تحت طائلة رفض القائمة مراعاة مبدا المناصفة   مالجديد منا مو ما 

البلديات التي ن شرط المناصفة لا يطبق سوى في هالتي نصت على  025لثة من المادة جاءت به الفقرة الثا

 4( نسمة.02.222لف )هم يزيد عن عشرين هتسامي عدد سكانها 

تعلق بمراقبة / ق.م.د  الم022من القرار رقم  0معدلة بموجب المادة  002كما نصت المادة 

فقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية انتقالية م بصفة نه "هعلى  20-00دستورية الامر رقم 

دمة صدمر مذا الامر المتضمن القانون العضوي يمكن قوائم المرشححين المق تلي يالت ة المسبقةمالولائي

م القوائم المستقلة في الدمائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط هتحت رعاية الألزاب السياسية 

ن تطلب من السلطة المستقلة افادتها همن مذا القانون العضوي  025ادة لمطلوب بموجب المالمناصفة ا

برشخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة مفي مذه الحالة توافق السلطة المستقلة على مذه القوائم م تصرح 

 5بقبولاا".

وظ سيع لظالمتعلق بتو  20-00ن مذه المادة قد عدلت القانون العضوي هالجدير بالملالظة م 

نها قد رفعت من هبثلث الأعضاء المرشححين  هي  التي كانت تشرشط تمثي، المرهةالمرهة في المجالس المنتخبة م 

 نسبة مشاركة المرهة في الرششيحات.

                                                           
 . 7  ص المقال السابقفاطمة بودرمم   -1
 . 70سابق  ص الرجع المسامي الوافي   -2
 . 7سابق  ص ال المقال  فاطمة بودرمم -3

 . 000السابق  ص  قالس بودربالة  عمر زرقط  الماليا - 4
  يتعلق بمراقبة دستورية الامر الذي يعدل ميتمم بعض الكام 0200امت  04المؤرخ في  / ق.م.د022القرار رقم  من 0المادة   -5

 مالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 0200مارس  02المؤرخ في  20-00الامر رقم 
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بتصويت تفضيلي ع النسبي على القائمة المفتولة م ن اعتماد نمط الاقرشاهلى إلى ذلك مجب الشارة إإضافة 

ن يكون للمرهة هترك ذلك للاختيار الشعبي دمن رجال م النساء في فرصة التمثي، م ن الدمن مزج قد سامى بي

 .1تفضي، على الرج، في ذلك.

 إجراءات الترشح للانتخابات المحليةالمطلب الثاني: 

 التصريح بالترشح الفرع الأول: 

من المندمبية الولائية للسلطة الوطنية  2تبدا عملية الرشح  بسحب استمارة التصريح بالرشح 

المستقلة للانتخابات المختصة إقليميا  تسلم استمارة التصريح بالرشح  الى ممث، المعرزمين الرشح  

للألزاب السياسية ام المرشححين الالرار المؤملين قانونا عن طريق تقديم طلب في شك، رسالة يعلن فيها 

خاب هعضاء المجلس الشعبي البلدي ام الولائي  مذلك بمجرد نشر عن نية تكوين قائمة مرشححين لانت

المرسوم الرئاس ي المتضمن استدعاء الايئة الناخبة لانتخاب هعضاء المجلس الشعبي البلدي م الولائي  

 متحتوي استمارة الرشح  م التي تكون في شك، لافظة ملف ما يلي:

يداع قائمة المرشححين مالتي يجب ان تحتوي مثيقة في شك، مرقة مزدمجة تتضمن استمارة خاصة بإ

 البيانات التالية:

 الورقة الأولى: في الوجه الامامي

لقب مودع )ة(  –تسمية قائمة المرشححين  –الانتماء السياس ي للقائمة  –الدائرة الانتخابية المعنية 

 –توقيع مودع الملف  –ه تاريخ اليداع م ساعت –اللقب م الاسم بالحرمف اللاتينية  –الملف ماسمه )ما( 

 توقيع مختم منسق المندمبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 الورقة الثانية: الوجه الخلفي: 

 قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الرشح  

                                                           
 . 000السابق  ص  المقال عمر زرقط  لياس بودربالة إ - 1
 . 20عادل معتوق  المرجع السابق  ص  -2
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 1ملالظات مامة

 تحتوي ما يلي:مثيقة في شك، مرقة مزدمجة تتضمن معلومات خاصة بك، مرشح  باللغة العربية مالتي 

 الورقة الأملى:

لقب المرشح  م اسمه بالغة  –الانتماء السياس ي للقائمة  –تسمية القائمة  –الدائرة الانتخابية المعنية 

رقم عقد  –تاريخ الميلاد م مكانه  –الجنس  –اسم م لقب الزمج )ة( )ات(  –العربية م بالحرمف اللاتينية 

الحالة  –النسب  –الجنسية  –الايئة المستخدمة  –المانة  –الانتخابية رقم التسجي، في القائمة  –الميلاد 

تعاد  –شاادة تثبت المستوى التعليمي  –الوضعية إزاء الخدمة الوطنية  –العنوان الشخص ي  –العائلية 

 . 0200مارس  02المؤرخ في  20-00من الامر  020شرفي بالرشام المادة 

ية الوطنية للسلطة المستقلة للانتخابات يبين تاريخ قبول الرشح  ام الورقة الثانية: اطار مخصص للمندمب

 رفضه المعل، قانونا.

 مطبوع يتضمن بيانات لول المرشححين بالغة العربية متتمث، فيما يلي:

العنوان الشخص ي  –الجنس  –تاريخ الميلاد م مكانه  –اللقب م الاسم باللغة العربية م بالحرمف اللاتينية 

 2مضاء المرشححين. –تف النقال عنوان البشيد الالكرشمني رقم الاا –

 : إيداع الةائمةنيالفرع الثا

بعد الانتهاء من مضع القائمة يتم ايداعاا على مستوى المندمبية الولائية للسلطة المستقلة من 

( يوما كاملة من 62طرف مرشح  موك، من طرف الحزب  ام من طرف مرششحي القائمة المستقلة قب، )

 الاقرشاع  ميرشتب عن عنه تسليم مص، للمصرح يبين تاريخ م ساعة اليداع

                                                           
يتعلق باستمارة  الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 0200مت ه 02مؤرخ في  2رقم  قرار 2م 2م 0م 0المواد  -1

 .التصريح بالرشح  لانتخاب هعضاء المجلس الشعبي البلدي م الولائي
 السابق ذكره. 2القرار رقم من  6م 4المادتين  -2
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متجدر الشارة انه لا يجوز القيام باي إضافة ام الغاء ام تغييش بعد إيداع قوائم الرششيحات ماعدا 

في لالة الوفاة ام لصول مانع شرعي على ان يمنح اج، اخر لإيداع ترح  جديد على الا يتجامز مذا الاج، 

 1لثلاثين يوما السابقة لتاريخ الاقرشاعا

ات الرشح  سند المشرع الجزائري مامة دراسة ملفهدراسة  ليث بعد ذلك تكون مذه الملفات مح، 

فسابقا كان الوالي مو  2لى السلطة الوطنية المستقلة  ممثلة في المندمبية الولائية إللانتخابات مذه المرة 

 3المختص بهذه المامة

للا م رفض م يكون قرار الرفض معهدمبية الولائية اصدار قرار قبول على منسق المنمعليه يتعين 

( هيام كاملة ابتداء من تاريخ 2ثمانية ) ن يبلغ قرار الرفض تحت البطلان فيهتعليلا قانونيا م صريحا على 

 4.قانونين كان الرشح  غيش إشح  مقبولا بانقضاء مذا الاج، م إيداع التصريح بالرشح  م يعد الر

فيما تتخذه من قرارات  نه مبهدف تحقيق الحماية المقررة للمرشح  مكحماية له من تعسف الدارةهغيش 

مام المحكمة الدارية المختصة إقليميا هإداريا يمكن الطعن فيه بالإلغاء ن قرار الرفض قرارا ه مباعتبار

 5.خلال الآجال محددة قانونا

 

  

 

 

                                                           
 ذكره. السابق 20-00من الامر  022م 027م 022 المادة -1
 ذكره.السابق  20-00من الامر  4ف  05ادة الم-2
 . 0205امت  02  مؤرخة في 62  ج ر ج  عيتعلق بنظام الانتخابات  0205 امت 06مؤرخ  02-05قانون عضوي رقم  -3
 ذكره.السابق  20-00من الامر  020 مادة -4
جامعة هبو بكر بلقايد  رسالة ماجستيش   المجالس المحلية في تحقيق التنمية مدى فعالية  لوصيف  خضره  الأخضر لوصيف -5

  . 66 ص  0202-0205  تلمسان    تخصص القانون الاداري كلية الحقوق مالعلوم السياسية
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 الثاني: عملية التصويت في الانتخابات المحلية المبحث

نها تشم، الفرز هالمحلية  ذلك  مباشرا بحسم نتائج الانتخابات رتباطااترتبط عملية التصويت 

ت لى مفاوم عملية التصويإعن  معليه سنتطرق في مذا المبحث ن تكون مح، طهالتي يمكن علان النتائج م إم 

 لى الجراءات اللالقة لعملية التصويت ) المطلب الثاني (.إ) المطلب الأمل (  كما سنتطرق 

 عملية التصويتمفهوم المطلب الأول: 

مو العملية التي يعبش بها الافراد الذين يتمتعون بأملية الانتخاب على  :التصويت: تلريف ول الفرع الأ 

اختياراتهم السياسية 
 2تعبش عن المشاركة السياسية.التي الانتخابية م  الاستشارةمرللة في مم هميعتبش  1

فاو يكتس ي هممية كبشى بالنسبة للايئة الناخبة نظرا لكونه الوسيلة المادية لممارسة الناخب لقه في 

ثارا قانونية محددة مسبقا  كما يعتبش هى بطاقة الناخب الامر الذي يرتب عل التأشيشالانتخاب  من خلال 

ط يمارساا المواطنون على السلطة السياسية مالحاكم التصويت من نالية هخرى مسيلة للضغط مالضب

ما بالنسبة للعملية هكثش  هساتهم لتى يتمكنوا من جمع هصوات قصد دفعام الى محاملة تكييف سيا

معاصرا لاا  هممية  مإجراءاالانتخابية يكتس ي التصويت باعتباره مرللة من مرال، العملية الانتخابية 

بيش الشرعي غم التهشاركة في صنع القرارات المواسطتها ترجمة متجسيد معنى كبشى فاو الوسيلة التي يتم ب

الذي يعبش عن الرادة العامة للمواطنين  ممن جاة هخرى في مرللة التصويت يبشز الدمر الفعال للايئة 

  3الناخبة ميضعف دمر المرح  مقارنة بالمرال، السابقة الممادة للعملية الانتخابية 

 الاقرشاع في الانتخابات المحلية بجملة من المواصفات:ميتميز 

ن مذه ه  غيش 000ن يصوت الشخص بنفسه هي حخصيا كما مرد بالمادة هالقاعدة العامة  شخص ي:

ممو إمكانية التصويت بوكالة لك، من تعذر عليه التصويت حخصيا ليث  استثناءالقاعدة يرد عليها 

                                                           
 . 406ص المقال السابق   خالد بوكوبة  نورة موس ى  -1
مجلة العلوم الاجتماعية م   الديمقراطية في التشريع الجزائري النظام الانتخابي م اثره على ممارسة علاء الدين عش ي   -2

 . 00ص   0200-00-00جامعة تبسة   2النسانية  ع 
 .20سابق  ص ال المرجعبشيشي إسماعي،   -3
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ن هدناه  هالفئات المبينة  لدىإلى إنه: "يمكن الناخب المنتمي ه على 20-00من القانون  062لمادة نصت ا

 يمارس لق التصويت بالوكالة بطلب منه:

 م الذين يعالجون في منازلامهالمرض ى الموجودمن بالمستشفيات م/-

 م العجزةهذم العطب الكبيش -

  مالذين يلازمون هماكن م الذين مم في تنق،هقامتهم  إتخدمون الذين يعملون خارج ملاية العمال مالمس-

 عملام يوم الاقرشاع

 الطلبة الجامعيون مالطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ملاية اقامتهم-

 المواطنون الموجودمن مؤقتا في الخارج-

من الوطني مالحماية المدنية مموظفو الجمارك الجزائرية ممصال  فراد الجيش الوطني الشعبي مالأ ه-

 قرشاعالالذين يلازمون هماكن عملام يوم السجون ا

ن الناخبون المقيمون بالخارج يمارسون لقام في التصويت في الانتخابات إمتجدر الشارة 

القنصلية الجزائرية في بلدان اقامتهم  ات لدى التمثيليات الدبلوماسية م الرئاسية م التشريعية ماستفتاء

طلب منهم لذا تعذر عليهم هداء ماجبهم يوم الاقرشاع لدى يمكن لاؤلاء ممارسة لق التصويت بالوكالة ب

التمثيليات القنصلية الجزائرية ميجوز لام فضلا عن ذلك ممارية لق التصويت بالوكالة في الانتخابات 

 للمجالس الشعبية البلدية م الولائية.

 ضوابط اعداد الوكالة مالمتمثلة في:

 تعا بحقوقه المدنية م السياسيةلا تمنح الوكالة الا لوكي، مالد يكون متم-

 لا مكالة مالدة فقطإن يحوز الوكي، هلا يمكن -

 .1 050ما عن طريقة هدائه للتصويت فقد لددتها المادة ه-

                                                           
  .20-00من القانون العضوي  050  052  067المواد - 1
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ضفى المشرع الجزائري على غرار غالبية النظم هيه هحرية الناخب م عدم التأثيش على ر ضمانا ل سري:

  ملتحقيق ذلك هقر الظرف مالمعزل  فالظرف تضعه الدارة الاقرشاعالانتخابية طابع السرية على عملية 

تحت تصرف الناخبين لاا مواصفات محددة كعدم الشفافية توضع فيها مرقة التصويت ذات مواصفات 

تقنية محددة  هما المعزل فيزمد ك، مكتب تصويت بمعزل هم عدة معازل بالكيفية التي تضمن سرية 

 1.التصويت

 نمط التصويت وتاريخ اجرائه :الفرع الثاني

غيش من نمط الاقرشاع على القائمة نجده المتعلق بنظام الانتخابات الجديد  20-00 مرلأ ل بالرجوع

ماعتمد نظاما مغايرا   المغلقة التي لم تكن تسمح للناخب من ترتيب المرشححين داخ، القائمة الوالدة

 022صت المادة يتمث، في نمط الاقرشاع النسبي على القائمة المفتولة مبتصويت تفضيلي دمن مزج  ليث ن

قائمة مالدة  نه: في ك، مكتب تصويت يختار الناخب بمجرد تواجده داخ، المعزل همر على من نفس الأ 

مبهذه  2قاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.كثش من القائمة نفساا في لدمد المهم هميصوت لصال  مرشح  

  كما هنه يعد النمط الأكثش 3ملا لتمثيلههقيد ليث يحق له اختيار من يرامم الطريقة يكون للناخب غيش م

 4.تجسيدا للديمقراطية مضمانا لنزامة العملية الانتخابية

ميتم مفق  5الانتخابية يحدد تاريخ الاقرشاع بموجب المرسوم الرئاس ي المتضمن استدعاء الايئة 

على  من الساعة الثامنة صبالا  م يختتم في نفس اليوم هميجرى في يوم مالد يبد  القواعد المحددة قانونا

                                                           
  جامعة 04  دفاتر السياسة مالقانون  ع الجزائرالأسس الديمقراطية لنظام الجماعات المحلية في إسماعي، فريجات   -1

 .075  ص 0205الشايد لمة لخضر الوادي  جانفي 

.002ص   المقال السابق    عمر زرقطلياس بودربالةإ - 2  
  الجزائر  د س ن  ص 4ط   ديوان المطبوعات الجامعية  0ري مالنظم السياسية المقارنة جسعيد بوشعيش  القانون الدستو  -3

002. 

  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  20-00جلول ليدر  ضمان شفافية منزامة الانتخابات على ضوء الامر  - 4

  ص 0200  20  00جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر    20  ع 25المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية م السياسية  مجلد 

0402. 
 . ذكره السابق 20 -00  من الامر 000ادة الم - 5
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م تأخيش ساعة الاقرشاع هالسلطة الوطنية المستقلة تقديم  نه يمكن لرئيسهالساعة السابعة مساءا  غيش 

ينة مفور م من تلقاء نفسه لسباب معهسلطة المستقلة  مبية الولائية للبناءا على طلب من منسق المند

ن تعلق في مقر المندمبيات الولائية م البلدية للسلطة المستقلة م مقرات هصدمر مذه القرارات يجب 

 .1هيام على الأكثش قب، الاقرشاع 6البلديات المعنية بالمر م ذلك قب، 

لى جانب الجراءات التمايدية إد مكتب التصويت اللبنة الحقيقية ميع مكتب التصويت:: الفرع الثالث

ى غاية اختتام العملية إلداية من افتتاح هبواب التصويت م مإدارة عملية الاقرشاع ب بتأطيشفاو الايئة المكلفة 

 2.ن يعزز من شفافية ممصداقية العملية الانتخابيةهمالتحكم في مذه العملية من شانه 

 تشكيلة مكتب التصويت : ولاأ

مساعدين  ن مكتب التصويت يتكون من: رئيس  نائب رئيس  كاتب فإ 002طبقا لنص المادة 

الأعضاء الاضافيون بمقرر من متسق قلا  ميعين هعضاء مكتب التصويت م م متنهاثنين  سواء كان ثابتا 

م الولاية  باستثناء المرشححين يالمندمبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المقيمين في إقل

لزابهم بالإضافة الى الأعضاء المنتخبين  هلى إدرجة الرابعة مالافراد المنتمين اارمم الى غاية الاصمهقاربهم م 

 المندمبية البلديةافيين بمقر المندمبية الولائية م الأعضاء الاضنشر قائمة هعضاء مكاتب التصويت م ميتم 

( يوما على 06البلديات المعنية خمسة عشر )م  لاية مالمقاطعة الدارية مالدمائرللسلطة المستقلة بمقر الو 

م قائمة مرححين لق تعيين ممثلين عنهم هرح  كما هجاز المشرع لك، م 3الأكثش بعد قف، قائمة المرشححين 

الأساسية لتى  نهايتها  مجع، ذلك من المستلزماتلى إمرال، عملية التصويت من بدايتها يحضرمن جميع 

 يكونوا شاودا عليها.عينهم م همام هلية الاقرشاع تصنع تكون عم

 مهام أعضاء مكتب التصويت: ثانيا

مضع المشرع الجزائري هسس م قواعد متينة م دقيقة لتنظيم عملية التصويت في الانتخابات  

 متتمث، مذه الماام في: م نقصان لاا هادة بحيث تكون مرهة عاكسة لإدارة الايئة الناخبة دمن زي

                                                           
  ذكره.السابق  20-00مر من الأ  000م  002 المواد- 1
 .052سابق  ص الرجع المالبشيش بن لطرش   - 2
 . السابق ذكره 20-00مر من الأ 007م 002 داو الم - 3
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 على رئيس مكتب التصويت التأكد من: بتداءامجب المشرع هقب، افتتاح الاقرشاع:  -ه

عماية  هن يتم عد تلك المظاريف قب، بدهصويت غيش شفافة م مولدة الحجم  م ن المظاريف المعدة للته-

 .نتخابية في مكتب التصويتالتصويت بحيث يكون عددما مطابقا لعد الناخبين المقيمين في القائمة الا 

يه بطاقة اقرشاع تم القيام بغلقه قب، بدء التصويت م بحضور هكد من شفافية الصندمق م خلوه من التأ-

دمما عند رئيس مكتب التصويت م لهحين بقفلين مختلفين تكون مفاتيح هعضاء المكتب م ممثلي المرح

 .خر عند المساعد الأكبش سناالأ 

 الوسائ، المادية مالوثائق المخصصة لتسجي، عملية التصويت.التأكد من مجود -

 بما يلي: رئيس مكتب التصويت همجب المشرعثناء عملية التصويت: ه-ب

ثيقة رسمية ن يثبت الناخب حخصيته لعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم بطاقة الناخب م هي م ه-

منسخة من همراق التصويت مالذماب الى المعزل بالتصويت ن بأخذ الظرف الخاص همطلوبة لاذا الغرض م 

يوقع على الكشف الخاص بذلك بحبش لا يمحى م يضع ثم يتم مضع الظرف في الصندمق م   الادلاء بصوتهم 

جراء ابطاقة الانتخاب مبينا فيه تاريخ بصمة سبابته اليسرى ثم يقوم عضو مكتب التصويت بختم 

 1.صويت التوقيع على قائمة التوقيعات المصوتةالعملية كما الزم المشرع هعضاء مكنب الت

    .ضمان اعلام الناخبين م التكف، لام إداريا داخ، المركز-

          .مساعدة هعضاء مكاتب التصويت في سيش عملية التصويت-

   .السار على لسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخيش القوة العمومية داخ، مركز التصويت-

على لس النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة  السار-

 .العمومية

يتولى رئيس مكتب التصويت مهعضائه بعد نهاية عملية التصويت الماام  : بعد نهاية عملية الاقرشاع-ج

 الاتية:
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 .التوقيع على قائمة التوقيعات-

 .التصريح العلني بالنتيجة-

 .نسخة من محضر الفرز باختتام عملية التصويت تسليم-

 المطلب الثاني: اللمليات اللاحةة للملية التصويت

 فرز الأصوات عملية الفرع الاول: 

هي العملية التي تقوم على إلصاء م جرد مختلف همراق التصويت المتواجدة  تلريف عملية الفرز: أولا:

ثم توزيعاا على الفارزين في مرللة   متها في مرللة هملىداخ، صناديق الاقرشاع للتأكد من صحتها م سلا 

 1.لالقة بغية تحديد نصيب ك، مرشح  من الأمراق

ذ تعتبش المجال المناسب لالتمال إلمميتها م خطورتها ش من الحرص متحوط المشرع لاذه المرللة بكثي

 متقوم مده المرللة على مجموعة من المبادئ مالمتمثلة في: 2 الرزمير م التحكم في النتيجة م توجيهاا

اور مبصفة خاصة هي بحضور الجم  بصورة علنيه الفرز  ن يتمأب المبده: يقض ي مذا علانية الفرز 

نه يتم هالقانونيين مرجال الاعلام  كما  م ممثليهمها ماجبهم بذات المكتب مالمرححين دم هالناخبين  الذين 

من قانون  0ف  060 المادةخر  ليث تنص هى مكان إلهي دمن نق، الصندمق  كتب التصويتداخ، م

ما في ما يخص الفرز علنا ميتم بمكتب التصويت مجوبا" هيتم الفرز "العضوي المتعلق بالانتخاب على انه: 

  .بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة فيجري الفرز في مكاتب التصويت التي تلحق بها

بعيب  مام الناخبين يشوبهاهجراءات عملية الفرز ن عدم علانية إهتكمن في  المبدهمالحكمة من تكريس مذا 

بطالاا  كما سمح لممثلي المرشححين مالناخبين إلى إمكانية الطعن فيها ممن ثم إمخالفة القانون  مما يؤدي 

 3.لضور عملية الفرز  مما يحقق الرقابة الشعبية
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عملية التصويت دمن هي فاص،  تامتخاية فرز الأصوات تتم مباشرة  بعد ن عملهليث  :الفرز  سرعة

بينهما دمن انقطاع مدمن تأخيش  مذلك تجنبا لامرزاز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية مما يهدد نزامتها  

فيفا للتوتر لى تسريع عملية الفرز تخإعلى اتخاذ الجراءات التي تؤدي  مبناءا على ذلك لرصت التشريعات

 .سفرت عليها العملية الانتخابيةهخبين في النتائج التي الذي يلي عملية التصويت مضمانا لثقة النا

 متحفظاتثبات المسائ، المرتبطة بالفرز من نتائج الفرز مملالظات إميقصد به ضرمرة  :الفرز  توثيق

الايئة المشرفة على عملية الفرز  م ممثليهم في محضر يعد لاذا الغرض ميوقعه هعضاء هالمرشححين 

  1 .متسليم نسخ منه للمؤملين قانونا للالتجاج به عند الاقتضاء

ن يكون هعضاء مكتب التصويت من لتى تجري عملية مفق هلسن الطرق يجب ه :الفرز  شفافية

مع ظرمف يتعاملوا ن ام عميق بالإجراءات الانتخابية مهلملذين لام ماارات مخبشات متكوين مإالأحخاص ا

يجب عليهم ممن هج، إلاطة عملام بالشفافية  جراء عملية الفرز بمستوى عال من المانية م الدقة إ

متكليف ناخبين من مكتب التصويت تمكين مندمبي الألزاب السياسية م المرشححين لضور عملية الفرز 

 جراء عملية الفرز.بإ

مة همراق التصويت مالصناديق من بدء مين سلا يث يجب على هعضاء مكتب التصويت تأل :الفرز  دقة

ز الأصوات كخطف صناديق نه غالبا ما ترتكب جرائم في مرللة فر اية الفرز  ل عملية التصويت لتى نه

 2.بأخرى مبالتالي عدم نزامة مصدق العملية الانتخابية الاقرشاع هم استبدالاا

دارت هلى الجاة التي إلجزائري مامة إدارة عملية الفرز مك، المشرع اه الهيئة المكلفة بلملية الفرز:ثانيا: 

ليث يتم اختيار الفارزين من طرف هعضاء مكتب التصويت من بين الناخبين المسجلين   عملية التصويت
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م قوائم المرشححين م عند عدم توفر العدد الكافي هقابتهم  مبحضور ممثلي المرشححين في المكتب م تحت ر 

 .1ن يشاركوا في الفرز هيع هعضاء مكتب التصويت ن يمكن جممن الفارزي

بمجرد اختتام عملية التصويت متوقيع جميع هعضاء مكتب التصويت على  إجراءات عملية الفرز:ثالثا: 

عمليات الفرز التي تمر بمجموعة من المرال،  هلممض ي عليها من قب، الناخبين تبدالقائمة الانتخابية ا

 الاتية:

جراء يقوم به الفارزمن عند بداية عملية الفرز مو فتح صناديق الاقرشاع تحت إمل ه :فتح صناديق الاقرشاع-

 م ممثليهم القانونيين.همكتب التصويت مبحضور المرشححين  رقابة هعضاء

نيف المظاريف المتواجدة من محتواما متص بإفراغااميتولى الفارزمن عند فتحام لصناديق الاقرشاع القيام 

 .فراغاا من محتواما معدماإم مجموعات  يسا، هلى رزم إبداخلاا 

فراغاا من محتواما يتولى الفارزمن عد المظاريف المتواجدة إناديق الاقرشاع م بعد فتح ص :ظرفةعد الأ -

ذا كان العدد غيش مطابق يثبت ذلك في إين الموقعين على كشوف التوقيع  فبداخلاا تقارن مع عدد الناخب

 .محضر الفرز 

عملية فتح المظاريف بغية تلامة بطاقات  هتبد ةالأظرفبعد الانتهاء من عد  :متسجي، الأصوات ظرفةفتح الأ -

 الاقرشاع المعبش فيها من قب، الناخبين.

ظرفة يتولى الفارزمن القيام بمامة إلصاء معد جميع ات بعد الانتهاء من عملية فتح الأ جمع معد الأصو -

 2.ثبات ذلك في محضر الفرز إنتخابات م عليها ك، مرشح  في الا  الأصوات التي تحص،

عد يسلم الفارزمن لرئيس مكتب التصويت همراق عد النقاط موقعة من لام بعد الانتهاء من عملية الفرز -

 .طرفام كما تسلم له همراق التصويت التي شك في صحتها ام تنازع الناخبون في صحتها مكذا الأمراق الملغاة
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رئيس مكتب التصويت علنا نتيجة الاقرشاع  ميتولى تعليق محضر الفرز في ه المحاضر يصرح ذبناءا على مم 

ا لى ك، الممثلين المؤملين قانونإيقوم بمنح نسخة عن محتضر الفرز  قاعة التصويت بمجرد تحريره  كما

تدمغ مذه النسخة على جميع صفحاتها بختم يحم، عبارة نسخة لام م ستإللقوائم الانتخابية مقاب، مص، 

 .للأص،على مطابقتها مصادق 

لى ممث، إكما تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأص، من قب، رئيس مكتب التصويت 

 .1 ستلاماة لمراقبة الانتخابات مقاب، مص، الايئة العليا المستقل

 الفرع الثاني: مرحلة اعلان النتائج

ثشما خطورة ملساسية  ممن الأفض، هن مم المرال، مهكلة إعلان النتائج الانتخابية من هن مرلإ

وثيق ك، خطوة تمر بها  سرع مقت ممكن  مذلك بعد التأكد من صحتها مع ضرمرة تيتم إعلان النتائج في ه

ليقين مالتشكيك في النتائج  كما هن لق نعدام اش في اعلان النتائج قد يؤدي الى إن هي تأخيمع العلم ه

 .ن النتائج الانتخابية هي لبسعلا التصويت قد يفقد قيمته إذا شاب إ

 علان النتائج من طرف اللجنة البلديةإ: ولاأ

م في هما في مقر البلدية إقررة لاا قانونا بعقد اجتماعاا تقوم اللجنة الانتخابية البلدية بالماام الم

ج، إلصاء نتائج التصويت المحص، عليها في ك، مكاتب هم في مقر رسمي معلوم من همقر البلدية 

التصويت على مستوى البلدية متسجيلاا في محضر رسمي بحضور متوقيع جميع هعضاء اللجنة ملا يمكن 

م تغييش المستندات الملحقة بها ضمانا لنزامة ممصداقية هنتائج المسجلة في ك، مكتب تصويت تغييش ال

  2العملية الانتخابية.

لة على الفرز دمن تأخيش اللجنة المرلمبعد الانتهاء من مرللة اللصاء البلدي )للأصوات( تباشر 

 تباع الجراءات التالية:إمن خلال 
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لالظ على مذا الاجراء لى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية  ما يإترس، على الفور نسخة من المحضر  :أ

لجنة الى رئيس اللجنة متمكين ال بإرسالاالى محاربة الرزمير من خلال تثبيت النتائج المسجلة إالذي يهدف 

 لجالن العملية الانتخابية برمتها محددة ممضبوطة ة من مباشرة مااماا بدمن تأخيش ل الانتخابية الولائي

 .فشال العملية الانتخابيةإلى إخلال بها يؤدي إن هي ل م ممواعيد لا يمكن مخالفتها 

تعليق نسخة من المحضر بمقر البلدية التي جرت بها عملية اللصاء  تحفظ بعد ذلك في هرشيف  :ب

لشفافية على العملية المزيد من ا لإضفاءالسلطة المستقلة عوض البلدية كما كان معمول به سابقا  مذلك 

ك، خل، شاب  ل صوته ممنه يمكن الطعن فيأجراء للناخب من معرفة مذ يسمح مذا ال إالانتخابية 

 .م متعلق بالمرشح هالعملية الانتخابية 

م القائمة المرشححة ممذا لتوطيد العلاقة مه اطراف هن المحضر لممث، المعتمد للمرشح  تسليم نسخة م :ج

صة بالطعن في لالة توفر هسبابه في رقابة العملية الانتخابية ممنحاا الفر  بإشراكااالعملية الانتخابية 

مذا الاجراء مالذي يعد جريمة  لرشاماااجراءات متبسيطاا مفي لالة عدم ة م النزامة في ال ضفاء الشفافيإم 

 .20-00من الامر  075المقررة في المادة  العقوباتلى إنتخابية يتعرض المخالف إ

ثبات يمكن إ كأدلةبها  لتفاظللا البلدية للسلطة المستقلة مذلك لى المندمبية إتسليم همراق التصويت  :د

 1.علان النهائي عن النتائججال الطعون مال ه نتهاءالى غاية إليها عند الحاجة إالرجوع 

 علان النتائج من طرف اللجنة الولائيةإ: انيثا

محاضر اللصاء البلدي للأصوات التي سجلتها مهرسلتها اللجان الانتخابية البلدية  ستقبالااابعد  

ثم تقوم برشكيز متجميع النتائج عن طريق الخلية التقنية ثم صب النتائج في محضر يوقعه  .2تقوم بمعاينتها

م ه لى منسق المندمبية الولائية للسلطة المستقلةعليه  تسلم نسخة هصلية منه على الفور إ هعضاء اللجنة

النهائية المطلقة   الحجيةممثله  ممنه تكتسب النتائج المسجلة في محاضر الفرز مالمستندات الملحقة بها 

لى ذلك مكإضفاء نوع من الشفافية تقوم بمنح نسخة مصادق على مطابقتها للأص، من محضر إضافة إ
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لى الممث، المؤم، قانونا لك، قائمة مرشححين مقاب، مص، بالاستلام  جنة الولائية فورا مبمقر اللجنة إالل

ة مصادق على مطابقتها للأص،" منعا لي متدمغ مذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي عبارة "نسخ

 1.مام الجاات المختصة في الآجال المحددةسماح بالطعن في صحة مذه النتائج هتزمير محتم، ملل

 اعلان النتائج من طرف المندوبية الولائية للسلطة المستةلة ثالثا: 

مان ج، ثمالولائية في هس الشعبية البلدية لانتخابات المجال المؤقتةيعلن منسقاا عن النتائج 

ية المندمبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخاب ( ساعة من تاريخ استلام42مهربعين )

( ساعة بقرار من منسق المندمبية الولائية للسلطة 04ربع معشرين )الولائية  ميمكن تمديد مذا الأج، إلى ه

 المستقلة  

لانتخابات المجالس الشعبية البلدية م الولائية  ملك، لزب بناءا على ذلك لك، قائمة مرشححين 

مة الدارية المختصة إقليميا في مام المحكالمؤقتة همشارك في مذه الانتخابات الحق في الطعن في النتائج 

، المحكمة الدارية في ( ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة  على ان تفص42ج، الثماني م الأربعين )ه

 .( هيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن6ج، خمسة)في ه الطعن

( هيام 0ستئناف المختصة إقليميا في هج، )مام المحكمة الدارية اللإ رية هيمكن الطعن في لكم المحكمة الدا

 .يداعهكاملة من تاريخ إ

 شكال الطعن للاستئناف غيش قاب، لي شك، من ه يكون قرار المحكمة الدارية

جال الطعن ية نهائية بقوة القانون بانقضاء هالولائانتخابات المجالس الشعبية البلدية م تصبح نتائج 

لكام نهائية ائج  تصبح النتائج نهائية بصدمر هالقضائي المذكورة هعلاه. مفي لالة الطعن القضائي في النت

 .بشأنها

 لنتائج النهائية.في كلتا الحالتين يتولى منسق المندمبية الولائية للسلطة المستقلة نشر ا
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 1.شكال الطعنتائج النهائية قابلة لي شك، من هلا تكون الن

 الفرع الثالث: عملية توزيع المةاعد

توزيع المقاعد: اشرشط المشرع نسبة معينة لك، قائمة من الأصوات الصحيحة المعبش عنها لتى 

ى المعام، الانتخابي  م بعد الحصول عليمكنها التنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية  يتم توزيع المقاعد 

الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبش عنها في ك، دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب  مو العدد

صوات المعبش عنها  بعدما يتم ق، من الأ على الأ 6%شغلاا مع ابعاد القوائم التي لم تتحص، على نسبة 

سب مع عدد الأصوات المتحص، عليها من طرف ك، قائمة مرشححة  مع توزيع المقاعد المطلوب شغلاا بالتنا

 2.تطبيق قاعدة الباقي للاقوى الى غاية شغ، ك، المقاعد

كثش  يمنح المقعد الأخيش المطلوب شغله هم هوات التي لصلت عليها ك، قائمتان معندما تتسامى الأص

 3للقائمة التي يكون معدل سن مرححيها مو الأصغر سنا.

ط على غرار عتبة انتخابية م ضوابهن توزيع المقاعد مبهذا الشك، دمن هي قيود هلالظ منا م الم

م ملائية سيؤدي دمن شك في كثشة الانسدادات على مستوى مذه الأخيشة  م بالتالي عجزما عن هداء هبلدية 

 4مااماا على اكم، مجه م بالتالي تعطي، مصال  المواطنين.
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 الفصل الأول:خلاصة 

من خلال مذلك   بتنظيم مسالة الرشح  متمان المشرع الجزائري هيتبين لنا من خلال ما سبق 

لمحلية  قراره لمجموعة من الشرمط التي لابد من توفرما في هي حخص يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات اإ

شرمط متعلقة بالمرشح   شرمط متعلقة بالعادة  لى إلى مذه الشرمط من خلال تقسيماا إملقد تطرقنا 

 المؤم، العلمي  كإضافة جديدة فيمل مرة ل م   شرشطان المشرع ه يناره منامشرمط متعلقة بقائمة الرشح   

لى تدعيم مشاركة الشباب مما يؤثر إيجابا على هداء المجالس المحلية  كما نص ع 20-00القانون العضوي 

لشباب على ا لعنصر سنة  تشجيعا 42ن الرشححين تق، هعمارمم عن م½ نسبة  شرشاطامن خلال 

 .المشاركة في الحياة السياسية

التصويت بالوكالة كاستثناء على القاعدة م   مما يميزما لى عملية التصويتإتطرقنا إضافة الى ذلك 

ستحدث ا منا  كإضافة جديدةم جرائه متاريخ إ لى نمطهتمثلة في التصويت الشخص ي مصولا إالم العامة

نمطا جديدا للاقرشاع المتمث، في الاقرشاع على القائمة المفتولة م بتصويت تفضيلي دمن مزج    المشرع

متفاديا لسلبياته المتمثلة الاقرشاع على القائمة المغلقة م  متخليا بذلك عن النظام المعتمد سابقا المتمث، في

ما تناملنا   ش مباشرة بين النساء مالرجال في التمثي،كما انه سامى بطريقة غي في تقييد لرية الناخب خاصة

  تشكيلتها مالماام المنوطة بأعضائها التصويت  م  في مكاتبالمرتبطة بعملية التصويت مالمتمثلة جراءات ال 

مالمبادئ  فرز الأصواتعملية لى الجراءات اللالقة لعملية التصويت المتمثلة في إتطرقنا إضافة الى ذلك 

ي علانية ن تتم فهمجب المشرع هاا  الايئة المكلفة بإجراء الفرز  مالجراءات المتبعة في ذلك ليث التي تحكم

  مصولا ن عدم علانيتها قد يشوبها لعيب مخالفة القانون هم ممثليهم  خاصة م هتامة مبحضور المرشححين 

 مالخطوات المتبعة خلالاا مهخيشا عملية توزيع المقاعد. علان النتائجإلى مرللة إ

 



 

 

 ةتنصيب المجالس الشعبية المحلي

 المبحث الأول: تنصيب المجلس الشعبي البلدي

 المبحث الثاني: تنصيب المجلس الشعبي الولائي
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المستقبلية و يحمل لى رائد يعبر عن رغبته الحالية كل تجمع بشري قل أو جل يحتاج إ

  .تعددة و المتجددة و يوجه إرادته لتحقيق أماله و طموحاتهعلى تلبية حاجاته الم

يوجد مجالس منتخبة سواء ولائية أو بلدية تمثل القاعدة اللامركزية و مكان مشاركة و 

ففي البلدية يشرف على إدارة شؤونها المختلفة المجلس  ،المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

الذي  -البلدية–شعبي البلدي كممثل للإدارة المحلية الشعبي البلدي من خلال رئيس المجلس ال

التي أجمعت النظم القانونية على أنها الوسيلة أبرز تطبيقات نظرية اللامركزية و يعد من 

الوحيدة لتكريس الديمقراطية بإقرار حق الانتخاب لسكان الإقليم باختيار ممثلهم وإذا كان 

، اتها بأغلبية أعضائها ، بالإضافة إلى اتساع نشاطهاالمجلس الشعبي البلدي هو تداولية تتخذ قرار 

ة بتشكيل لذلك فإن هذه المجالس ملزم قد يؤدي إلى استحالة معالجة جميع المسائل )مداولات(

، كذلك في الولاية يعتبر المجلس الشعبي الولائي الجهاز الأساس ي في اللجان من أجل مساعدتها

هيئة المداولة على مستوى  باعتبارهلقيادة الجماعية الولاية لكونه يشكل الأسلوب الأمثل ل

الولاية، لذلك منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي في النظام الجزائري من المناصب الحساسة 

 ،ول(الأ بح  الملمجلس الشعبي البلدي )إلى تنصيب ا في هذا الفصل و المهمة ،و عليه سنتطرق 

 ثاني(.البح  الم) المجلس الشعبي الولائي  تنصيب كما سننطرق 
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 المجلس الشعبي البلدي المبحث الأول: تنصيب

، ي و نوابهيجري المجلس الشعبي البلدي أعماله برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلد

وعليه سنتطرق الر بالإضافة إلى لجان مساعدة لمختلف المسائل التي تهم البلدية من خلال 

لى تنصيب لجان كما سنتطرق إ )المطلب الأول(خلال  تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي من

 .)المطلب الثاني( المجلس الشعبي البلدي

 المطلب الأول: تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه

 الفرع الأول: رئيس المجلس الشعبي البلدي

 أولا: تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي

كبيرا خلال التعديلات المدرجة في قانون  ثارت جدلاأعبي البلدي ن رئاسة المجلس الشإ

ن الوالي يقوم باستدعاء أتنص على  1122لقانون القديم عام من ا 46البلدية، كانت المادة 

وحي  نص  ،يوما 21لى إجل يصل أب المجلس الشعبي البادي الجديد وخلال المنتخبين لتنصي

خلال  ب المجلس الشعبي البلديالتعديل على ان "الوالي يستدعي المنتخبين الجدد قصد تنصي

مكرر وقد  46داث المادة علان النتائج النهائية للانتخابات"، كما تم استحإ( أيام التي تلي 8ثمانية )

ن "المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب أنصت على 

نه "يتم وضع مكتب أمكرر  46دة المجلس"، وأضافت المارئيسه خلال الخمسة أيام التي تنصيب 

عده مؤقت للإشراف على الانتخابات ويتشكل المكتب المؤقت من المنتخب الاكبر سنا ويسا

 .1ن يكون الثلاثة غير مترشحين لرئاسة المجلس الشعبي البلديأالمنتخبان الأصغر سنا" بشرط 

"يقدم  نهأحي  أصبحت تنص على من قانون البلدية،  41كما جرى تعديل المادة 

المترشح للانتخابات لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة 

من المئة على الأقل من المقاعد يمكن  51% ي قائمة على أوفي حالة عدم تحصل  ،للمقاعد"

 لجميع القوائم تقديم مترشح عنها".

                                                           
 .1122جويلية  15، المؤرخة في 53، ع ج ر بالبلدية، ج المتعلق  1121يونيو  11المؤرخ في  21-22من القانون  41-46لمادة ا -1
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جلس البلدي لاختيار رئيس المجلس ن الانتخابات بين منتخبي المأوجاء في نفس المادة "

تكون سرية ويعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات" 

وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين 

غلبية الأصوات" وتضيف نفس أ ن فائزا المتحصل علىالثانية، ويعلالحائزين على المرتبتين الأولى و 

 المادة انه "في حالة تساوي الأصوات المحصل عنها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا".

غلبية أن متصدر القائمة التي تحصلت على أ، ينص على 1122جراء السابق لعام حي  كان الا 

بين القوائم،  الأصوات يتم إعلانه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وفي حالة تساوي الأصوات

 .1يعلن رئيسا المترشح الأصغر سنا

 ثانيا: تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي

سابقة الذكر، يرسل محضر بعد تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للقواعد 

البلدية علان ذلك لعموم المواطنين عن طريق الالصاق بمقر إويتم  ،لى الواليإالتنصيب 

بمقر  مندوبياتها، ثم ينصب رئيس المجلس الشعبي البلدي في حفل رسميو وملحقاتها الإدارية 

يوما  21و ممثله وبحضور منتخبي البلدية، وهذا خلال أسها الوالي أالبلدية وفي جلسة علنية ير 

تعيق تنصيب رئيس المجلس  استثنائيةائج الانتخابات، وعند حدوث حالة على الأكثر تلي نت

ب من قانون البلدية و تنصي 21ية يمكن تطبيق مقتضيات المادة الشعبي البلدي بمقر البلد

 و في مكان اخر خارج إقليم البلدية يحدده الوالي.أرئيس المجلس خارج مقر البلدية 

عداد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي إم تعد إتمام عملية التنصيب الرسمي يوب

ب، وترسل من المحضر ام تلي جلسة التنصيأي 8وهذا خلال  ،المنتهية عهدته والرئيس الجديد

ذا حدثت عملية تجديد لرئيس إشان تطبيق هذه المادة للتنظيم، و ب 48حالت المادة أللوالي، وقد 

المجلس الشعبي البلدي يلزم الرئيس الذي جددت عهدته بتقديم عرض حال عن وضعية 

 .2البلدية

                                                           

، السابق ذكره21-22من القانون  41المادة - 1 
 .111، ص1121، 2، ط عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع -2
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بتعيينه لعدد من نوابه يتراوح بين نائبين  بعد تعيينه، يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية، وذلك

من قانون  41( ستة حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي كما هو وارد في المادة 4الى )

 البلدية.

 ثالثا: انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي

الضرورة مغادرته في تاريخ لى منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي يعني بإن الوصول إ

قانون  لى أخرى، استنادا للأحكام الواردة فيإن أسباب مغادرته تختلف من حالة ألا إ، لاحق

 في الحالتين: همهام انتهاءالبلدية، يمكن حصر حالات 

 الطرق العادية لانتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي – أ

المجلس ان مهام رئيس سنوات المقررة قانونا، وبالتالي ف 1يقصد بها نهاية مدة  نهاية العهدة:-1

لى إأيام، أي  8ة النيابية وفي غضون جراء الانتخابات التالية للعهدإالشعبي البلدي تنتهي بعد 

ن العهدة النيابية لرئيس إنه استثناء، فأجلس الشعبي البلدي الجديد، غير غاية تنصيب الم

نائية )مساس بالمؤسسات المجلس الشعبي البلدي وباقي الأعضاء قد تمتد تلقائيا في حالات استث

 الدستورية، مساس بسلامة التراب الوطني، الحرب(.

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة وفاته، ويتم تعويضه من قائمته  الوفاة:-2

من قانون المتعلق بالبلدية، وذلك في غضون شهر من وفاته، ويقوم  62طبقا لأحكام المادة 

توفي بانتخاب رئيس جديد بالبلدية وذلك في غضون شهر من وفاته، أعضاء قائمة الرئيس الم

 ويقوم أعضاء قائمة الرئيس المتوفي بانتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي بقرار من الوالي.

من قانون البلدية على ما يأتي: يتعين على رئيس المجلس الشعبي  35تنص المادة  الاستقالة:-ج

الاستقالة عن  ، وتثبت هذه1لشعبي للاجتماع لتقديم استقالتهالبلدي المستقيل دعوة المجلس ا

لى الوالي، تصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول إطريق مداولة ترسل 

 ابتداء من تاريخ استلامها من الوالي.

                                                           
 .11ص -81ص  ،1125،  د ط ،دار العلوم للنشر والتوزيع محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، -1
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 يتم الصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمر البلدية"

 التخلي عن المنصب-3

م رئيس امن قانون البلدية تنتهي مه 36دة طبقا للما الصورة الأولى الاستقالة غير النظامية:

قدم استقالته وفقا ن يأا يتخلى وينقطع عن أداء مهامه دون مالمجلس الشعبي البلدي حين

وتلصق المداولة  وضحنا سابقا،أقانون البلدية كما من  35للشروط القانونية الواردة في المادة 

 1المتضمنة تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر البلدية.

من قانون البلدية،  31وهي حالة جديدة تضمنتها المادة  الصورة الثانية الغياب غير المبرر:

ير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر، غعلق أساسا بحالة تخلي عن المنصب وتت

 .2ن الغياب من قبل المجلس الشعبي البلديويعل

 الطرق غير العادية لانتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي -ب

من  1/5وهو طريقة قانونية، بموجبها يبادر اغلبية أعضاء المجلس )سحب الثقة منه: -1

ية الأعضاء( للإطاحة بالرئيس وتجريده من منصب الرئاسة للمقارنة وبرجوع الى قانون الولا 

 نستنتج ما يلي:

ير أي حكم ان المشرع بدا اكثر دقة في قانون البلدية عنه في الولاية، اذ لم يخصص في هذا الأخ

د المشرع في قانون البلدية الى ذكر الأسباب المؤدية الى عدلم ي، و بخصوص حالة سحب الثقة

 سحب الثقة تاركا ذلك للممارسة العلمية واستنادا لما حدث في الواقع.

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي او أي عضو من أعضاء المجلس عن طريق  الاقصاء:-2

الاقصاء وذلك يتوفر سبب ثبوت الإدانة الجزائية، فعندما بتعرض عضو منتخب الى متابعة 

جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه، حي  يصدر الوالي قرار معللا يتضمن توقيف 

ر قرار نهائي من الجهة طلاع راي المجلس الشعبي البلدي وذلك الى غاية صدو العضو، بعد است
                                                           

 .12محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه، ص  -1

،  جامعة ابي بكر بلقايد ،ماجستير رسالة ،-دراسة حالة بلدية–، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية شويح بن عثمان -2 

 .55ص -51، ص1122-1121، تلمسان، القانون العام ، تخصصكلية الحقوق والعلوم السياسية
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في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه ، والقضائية

 الانتخابية.

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي وباقي الأعضاء في  حل المجلس الشعبي البلدي:-3

على هذه  64التي يحل ويحدد فيها المجلس الشعبي البلدي بكامله حي  نصت المادة الحالات 

 الحالات وهي:

 في حالة خرق احكام دستورية. 

 في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس. 

  لغاء انتخاب جميع أعضاء المجلسإفي حالة. 

 و أالتسيير البلدي ثباتها في إدر اختلالات خطيرة تم عندما يكون الإبقاء على المجلس مص

 .طمأنينتهمبيعته المساس بمصالح المواطنين و من ط

  62حكام المادة أغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق قل من الأ أعندما يصبح عدد المنتخبين 

 1.أعلاه

  في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات

 .لوالي للمجلس دون الاستجابة لهالبلدية وبعد اعذار يوجهه ا

  و تجزئتهاأو ضمها أفي حالة اندماج بلديات. 

 2في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. 
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 رابعا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي

 المتعلق بالبلدية، 21-22يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للقانون رقم 

لى جانب كونه الممثل إفي الصفة القانونية والوظائف والمهام التي يمارسها، فهو  بازدواجية

ن له اختصاصات إومن هنا ف ،الشرعي للبلدية يقوم بتمثيل الدولة عبر تراب بلديتهالطبيعي و 

 .اختصاصات يمارسها باعتباره ممثلا للدولةيمارسها لتمثيل البلدية و  اختصاصاتمزدوجة، 

وهذه الصلاحيات قد حددها قانون  المجلس الشعبي البلدي ممثلا للبلدية:صلاحيات رئيس -أ

 حي  شملت الصلاحيات التالية: 85الى  33البلدية صراحة في مواده 

  .(81تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ) المادة -

ياة المدنية عمال الحأة والتظاهرات الرسمية وفي كل تمثيل البلدية في جميع المراسيم التشريعي -

 .(38و33الإدارية )المادتان و 

الاشراف على رئاسة المجلس الشعبي البلدي و القيام باستدعاء المجلس للاجتماع وعرض  -

المسائل الداخلة في اختصاصه للتصرف بشأنها وإعداد جدول الأعمال و الإعلان عن كل 

  .(31المداولات )المادة 

 1.(82مر بصرفها )المادة يذ ميزانية البلدية وباعتباره الأ تنف -

الخاصة بالمحافظة على الأموال  عمالية وتحت مراقبة المجلس بجميع الأ سم البلدإالقيام ب -

باسمها ولحسابها، وابرام عقود،  الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية واداراتها: من تقاض يو 

او الإيجارات، توظيف عمال  الأملاك وعقود بيعها وقبول الهبات و الوصايا و الصفقات اقتناء

لتنظيمات المعمول بها اروط المنصوص عليها في القوانين و البلدية وتعيينهم وتسييرهم وفقا للش

 (.85السهر على وضع المصالح البلدية وحسن سيرها )المادة ، (81)مادة 
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 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة: -ب

عبي البلدي بصفته ممثلا للدولة بمجموعة من المهام نص عليها يتمتع رئيس المجلس الش

 منه، يمكن ايجازها فيما يلي: 11الى  81صراحة قانون البلدية في المواد من 

التنظيمات على إقليم البلدية والسهر على الوالي بتبليغ وتنفيذ القوانين و القيام تحت اشراف -

التدابير الاحتياطية والوقائية وتدخل مجال  النظام والسكينة والنظافة العمومية وتنفيذ

 .(88الإسعاف )المادة 

ممارسة صفة ضابط الحالة المدنية وبهذه الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية -

 .(84طبقا للتشريع الساري المفعول وتحت رقابة النائب العام المختص إقليميا )المادة 

و ألى المندوبين البلديين إيفوض مهام ضابط الحالة المدنية  نأكما يمكنه وتحت مسؤوليته 

المندوبين الخاصين والى كل موظف بلدي يختارهم من بين موظفي البلدية، وذلك لتلقي 

واستقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات وتسجيل كل العقود والاحكام في السجلات 

المادة نسخة وثيقة بتقديم النسخة الاصلية منها ) الحالة المدنية والتصديق بالمطابقة على كل

83).1 

ممارسة صفة ضابط الشرطة القضائية وبهذه الصفة يتولى تنفيذ و القيام بجميع الإجراءات -

المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تحت سلطة الوالي واشراف النيابة العامة، وله في 

على الحفاظ على معالم  تحرير محاضر بذلك والعملذلك تتبع المجرمين والقبض عليهم و 

الأدلة قبل اختفائها واتلافها وتقديمها لوكيل الجمهورية، وغيرها من المهام المنصوص الجريمة و 

 .(11عليها في قانون الإجراءات الجزائية )المادة 

بحي   من العموميين،التالي يسهر على حسن النظام والأ ممارسة سلطة الضبط الإداري، وب -

التعمير على الاعتماد ت وخاصة المتعلقة بالأمن العام والنظافة و يجوز للرئيس في مثل هذه الحالا 

 .( 2ف 15 ى سلك الشرطة البلدية )المادةعل
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ذا السهر على تنظيم الطرقات وحماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني وك-

ميع التدابير الضرورية لمكافحة الامراض المعدية ومنع تشرد اتخاذ جنظافة العمارات والشوارع و 

 1.(16الحيوانات المؤذية )المادة 

 الفرع الثاني: نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي

بان نه: "يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائأمن قانون البلدية على  41المادة نصت 

 و عدة نواب الرئيس يكون عددهم كما يأتي:أ

 11  مقاعد 1الى  3نائبان اثنان بالنسبة المجالس الشعبية المكونة من. 

 15  مقعد 25الى  22ثلاثة نواب بالنسبة المجالس الشعبية المكونة من. 

 16  مقعد 21أربعة نواب بالنسبة المجالس الشعبية المكونة. 

 11  مقعد 15خمسة نواب بالنسبة المجالس الشعبية المكونة من. 

 14 مقعد 55سبة المجالس الشعبية المكونة من ستة نواب بالن. 

 21ويعرض على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة على النواب الذين اختارهم خلال 

 2.يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه

و حصل له أبي البلدي نه في حالة تغيب رئيس المجلس الشعإوطبقا لقانون البلدية السابق ف

 ةولم يحدد قانون البلدية مهام خاصنفسه لممارسة مهامه، مانعا يستخلفه مندوب يعينه ب

 للنواب وترك حرية للرئيس في ذلك.

ن النواب يكلفون بمهام، ولكن نظرا لعدم تحديد القانون أومن الناحية العملية نجد 

لطرق توزيع هذه المهام بين الهيئة التنفيذية، فيصعب التنسيق بين النواب ورئيس المجلس 

 ي لكون اختيارهم يخضع لتشكيلة المجلس البلدي.الشعبي البلد

                                                           

.15سعيد بوعلي واخرون،  المرجع السابق، ص - 1 
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ن تعيين النواب يخضع للمصادقة من المجلس الشعبي البلدي وفقا للقانون أكما 

و منتخبا أئبا ن ينوب غيره في بعض مهامه ناأجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ،السابق

البلدي تفويض امضائه  انتدابه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته، ويمكن لرئيس المجلس الشعبي

لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم، وطبقا للقانون البلدية الجديد يستخلف رئيس 

 المجلس الشعبي البلدي الذي حدث له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس.

وعليه فالجهاز التنفيذي للبلدية هو جهاز جماعي يتكون من رئيس البلدية وعدة نواب 

 نواب، وهذا حسب عدد المقاعد لكل مجلس بلدي. 4لرئيس يتراوح عددهم من نائبين الى ل

ثناء أداء وظائفهم الانتخابية يتقاض ى الرئيس البلدية ونواب الرئيس و المندوبون البلديون، وان أو 

أعضاء الجهاز التنفيذي البلدي حاليا يتقاضون علاوة شهرية حدد نظامها المرسوم التنفيذي 

المتضمن شروط انتداب المنتخبين المحليين والاعانة الممنوحة لهم وهي تتلاءم مع  645-12رقم 

 المهام المنوطة بهم.

جام لى عدم الانسإلصلاحيات للهيئة التنفيذية يؤدي ن عدم تحديد األى الواقع نجد إوبالرجوع 

 المهام المنوطة برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.بينهم رغم كثافة حجم العمل و 

حول دون الوصول لتحقيق ن الهيئة التنفيذية على مستوى البلدية تصدم بعوائق تأكما 

المتمثلة في الصراعات الحزبية الضيقة ونقص الوعي السياس ي، والى جانب نقص أهدافها و 

الجهوية مد في بعض الاحيان على القبلية و التكوين وطبيعة المجتمع المدني يعتو الكفاءة البشرية 

 .1وتغليب المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العليا

عبي البلدي نه يجوز لرئيس المجلس الشأعلى  18-11من قانون البلدية  33 ونصت المادة

الزواج والوفاة، وكذا ت الولادات و و موظف في البلدية استلام إعلاناأتحت مسؤولية أي نائب 

                                                           
، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بين الاستقلالية و المحلية و التبعية للسلطة الوصيةيعيش تمام آمال،  -1

 .186،ص55مجلة العلوم الانسانية،العدد
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يل جميع وثائق والاحكام التنفيذية في سجلات الحالة المدنية، وكذا تحرير وتسليم جميع تسج

 .1الوثائق خاصة بالتبرعات

لى النائب العام لدى مجلس القضاء المختص إقليميا، ونصت إويرسل قرار التفويض 

"يختص كل رئيس مجلس شعبي بلدي ونوابه وكذا موظفي البلدية المفوض  :منه 38المادة 

بالتصديق على جميع الامضاءات التي يضعها كل مواطن بحضورهم اعتمادا على تقديم وثيقة 

 هويته".

ورغم ان الجهاز التنفيذي هو جهاز جماعي فالرئيس يسيطر بشكل واضح، لأنه يقوم بمهام 

الرئيس طوال مدة الولاية هناك نظام للرئاسة الدورية، ولهذا يتولى الرئيس قيادة الجهاز 

و حدوث مانع قد أحله من بين نوابه في حالة غيابه ذي ويعين بنفسه الشخص الذي يحل مالتنفي

 2.يمنعه من الاستمرار في العمل

 المطلب الثاني: تنصيب لجان المجلس الشعبي البلدي

ن أأعضائها غير  ن كان المجلس الشعبي البلدي هو هيئة تداولية تتخذ قراراتها بأغلبيةإ

ة مناقشة لى استحالإفة لاتساع نشاط المجلس، قد يؤدي ه الهيئة، بالإضاالتشكيلة الكبيرة بهذ

وبالتالي لا يمكن الالمام بجميع  ،القضايا المتعلقة باحتياجات المواطنينومعالجة جميع المسائل و 

لذلك فان هذه المجالس ملزمة بتشكل  ،التفاصيل من خلال مداولات المجلس الشعبي البلدي

، والفصل في العديد من مامها بدقةأجل دراسة الموضوعات المطروحة أن م اللجان البلدية وهذا

نوط بها، المسائل التي تهم المواطنين، فلها دور فعال في قيام هيئة البلدية بالدور المالقضايا و 

ت للمساهمة الفعالة لياهم الأأحد أوالاستعانة بالخبرات والكفاءات، وبذلك تعد اللجان 

 في التنمية للمحلية.المشاركة الشعبية و 
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ن هذا عن تنظيم المجلس في حد ذاته لأ أهمية ن تنظيم لجان المجلس الشعبي البلدي لا يقل إ

في المواد من  21-22عماله من خلال لجانه وهذه الأخيرة نظمها قانون البلدية رقم أالأخير يباشر 

 .منه 54الى  52

 المتعلق بالبلدية 11-11أولا: ضبط أنواع وعدد اللجان في ظل القانون 

 تحديد أنواع لجان المجلس الشعبي البلدي-أ

المتعلق بالبلدية وكذلك النظام الداخلي النموذجي  21-22حكام القانون ألى إبالرجوع 

ن المجلس الشعبي البلدي هو الوعاء الرئيس ي لتشكيل اللجان نجد أللمجالس الشعبية البلدية، 

و أة العهدة الانتخابية ولجان خاصة دائمة تنشأ مع بدايلى قسمين لجان إبلدية والتي تنقسم ال

 1.مؤقتة تنشا لتنفيذ مهام محددة

 اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي-1

مع بدء العهدة  أالاجبارية في كل مجلس، بحي  تنش تعتبر اللجان الدائمة هي اللجان

صلاحياته المحددة في قانون  وتستمر مادام المجلس يمارس ،الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي

من رئيس المجلس  اقتراحستحدث اللجان الدائمة بناءا على وت ،البلدية وتنتهي بإقصائه

ثم تعد اللجنة نظامها الداخلي  ،وبموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي

 .ن البلديةمن قانو  51وتعرضه على المجلس للمصادقة عليه وهذا ما نصت عليه المادة 

جل دراسة مواضيع أه اللجنة الدائمة لجنة فرعية من ن ينبثق عن هذأوقد يحدث 

ن أدة التكفل بعدة ميادين كما يمكن تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الاصلية، فيمكن للجنة واح

ا وذلك بحسب طابع وعدد اللجان المحددة لمجلسه ،لى عدة ميادين مختلفةإينقسم ميدان واحد 

من النظام الداخلي النموذجي للمجالس  5ف  58حكام المادة أهذا حسب ما نصت عليه قانونا، و 

 2.الشعبية البلدية
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من قانون البلدية، نجده قد وسم مجال اللجان الدائمة لتشمل  52حكام المادة ألى إوبالرجوع 

 :مجالات جديدة وفقا لحاجيات سكان البلدية، وهذا على عكش القانون السابق وهي كالاتي

 .الاقتصاد والمالية والاستثمار-

 .الصحة والنظافة وحماية البيئة-

 .تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعة التقليدية-

 .الري والفلاحة والصيد البحري -

 1.الرياضة والشبابالشؤون الاجتماعية والثقافية و -

 اللجان المؤقتة للمجلس الشعبي البلدي-2

الس إمكانية للمجلس الشعبي البلدي، أجاز المشرع للمج لى جانب اللجان الدائمةإ

راح من رئيس المجلس وبعد موافقة بموجب اقت أتنشوالتي  و المؤقتة، أتشكيل للجان الخاصة 

من قانون البلدية، الهدف منها هو دراسة  55غلبية الأعضاء، وهذا حسب ما تنص عليه المادة أ

الظرفية، وبالتالي فبقاء بذلك عن المهام المستعجلة و قرير موضوع معين وبصورة وافية وتقديم ت

جله، فيحدد موضوع وتاريخ انتهاء المهمة والآجال أمن  أتنشأاللجنة مرتبط بالموضوع الذي  هذه

 2.الممنوحة للجنة الخاصة بصفة صريحة في المداولة المحدثة لها

 كل بلدية:تحديد عدد لجان المجلس الشعبي البلدي حسب التعداد السكاني ل -ب

 من قانون البلدية وفقا للمعيار الموضوعي حدد عدد اللجان كالاتي: 52من خلال المادة 

 لى إقل، وبالرجوع أو أنسمة  11.111ت التي يبلغ سكانها ثلاثة لجان بالنسبة للبلديا

نجده قد حدد أعضاء المجلس  283القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وفي مادته 
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نسمة هو  11.111لى إ 21.111ي يتراوح عدد سكانها بين للبلديات التالشعبي البلدي 

 .عضوا 21

 وقد 211.111لى إ 11.112ي يتراوح عدد سكانها بين ربع لجان بالنسبة للبلديات التأ ،

حدد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات نجده قد حدد أعضاء المجلس الشعبي 

 .عضوا 21البلدي ب 

 211.111الى  11.112لبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين خمس لجان بالنسبة ل 

نسمة، وقد حدد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات عدد أعضاء المجلس الشعبي 

 .عضوا 15البلدي هو 

  نسمة بالرجوع للقانون  211.111ست لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها

سكان  سم عدد مقاعد المجلس بالنسبة لعددالعضوي المتعلق بانتخابات، نجده قد ق

 نسمة 111.111و  211.112ن كان عدد يتراوح بين أعضوا و  55هذه البلديات هو 

 1نسمة. 111.111ذا كان عدد السكان يتجاوز إعضوا  65ويصبح 

 ثانيا: تشكيل لجان المجلس الشعبي البلدي

ي دون توضيح كيفية تبنى قاعدة التمثيل النسب اجراءات تشكيل اللجان البلدية: - أ

قر الحق للمجلس أمن قانون البلدية نجده قد  52دة من خلال نص الما تجسيدها

الشعبي البلدي في انشاء لجان من بين أعضائه لدراسة القضايا التي تهم سكان البلدية، 

من قانون البلدية أداة تشكيل اللجان، وهذا بموجب مداولة  51كما وضحت المادة 

 .لبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي بناءا على اقتراح من رئيسهمصادق عليها بأغ

من قانون البلدية على ضرورة مراعاة مبدا التمثيل النسبي  51كما شدد المشرع من خلال المادة 

في تشكيل هذه اللجان، الذي يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي عند تشكيل 

                                                           
 ، السابق ذكره21-22من قانون  52المادة  -1
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كله بهدف ضمان السير الحسن لعملها وتجنب الصراعات  و الخاصة، وهذاأللجان الدائمة ا

 المشاركة، وهذا ما يتماش ى مع الديمقراطية المحلية. ألداخلية، بالإضافة الى تعميم مبدا

خذ المشرع بقاعدة التمثيل النسبي مهم جدا، لأنه يسمح بنقل التوجهات السياسية في أوبالتالي ف

في الدراسات التي  آرائهمن المشاركة والتعبير عن معظم أعضاء المجلس مالمجلس على مستوى 

 تعدها اللجان لمشاريع مداولات اللجان.

ن رئيس اللجنة ينتخب من طرف إف 54وفي مادته  21-22ل القانون ما رئيس اللجنة فانه من خلاأ

ن النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية البلدية، فقد نص ألى إبالإضافة  ،أعضاء اللجنة

ن رئيس أضافت كذلك أمد في اختيار رئيس اللجنة لكنها على نفس المبدأ المعت 61ذلك في مادته ك

 1س لجنة واحدة فقط.أاللجنة ير 

 العضوية في لجان المجلس الشعبي البلدي -ب

 تحديد أعضاء اللجنة مرتبط بحجم المجلس و صلاحياته-1

نون الحالي ولا في القا 81-11لقانون ، ولا في ا16-43مر ي لا في الأ لم يحدد المشرع الجزائر 

بحجم صلاحيات المجلس،  رتباط حجم اللجنةإنما ترك هذا من خلال إعدد أعضاء كل لجنة، و 

ن يكون الحجم المناسب أحسن المهام الموكلة لها، ويبقى من الأ لى نوع اللجنة وطبيعة إبالإضافة 

التشكيلات السياسية في المجالس  للجنة هو الحجم الذي يلائم قاعدة التمثيل المتناسب لكل

 .2على مستوى اللجان

بتحديد عدد وأنواع اللجان دون ذكر أي تفاصيل تتعلق  اكتفىن المشرع أوبالتالي نجد 

بعدد الأعضاء وشروط تعيينهم، مما يترك الفرصة للصراعات الحزبية على حساب المصلحة 

 3.المحلية الخاصة لرئاسة اللجنة

                                                           
 .، السابق ذكره21-22، من القانون 54 -51 -51المواد  -1
 .211نجلاء بوشامي، المرجع السابق، ص  -2
كلية  قاصدي مرباح، جامعة ،ماجستيرسالة ر ، اليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية بالجزائرمحمد الطاهر غرير،  -3

 .51، ص 1122، ورقلة والعلوم السياسية، الحقوق 
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 شخاا  الغير المنتخبين في تكوين اللجانإمكانية مشاركة الأ-2

نه أمن أعضاء المجلس المنتخبين، غير ن يكون جميع أعضاء اللجان البلدية أصل الأ 

من قانون البلدية في فقرتها الثانية والتي نصت: "...تجتمع اللجان بناء على  54بالرجوع للمادة 

لى الاستشارة إ، ويمكنها اللجوء الشعبي البلدي استدعاء من رئيسها بعد اعلام رئيس المجلس

خرين بحكم أشخاص أقر المشرع إمكانية إضافة أأعلاه..." ومن خلال ذلك  25ادة طبقا لأحكام الم

جل توسيع نطاق أدارك الكفاءات الناقصة، وهذا من و طبيعة نشاطاتهم لتأو خبرتهم أكفاءاتهم 

عمال المجلس و أالمشاركة الشعبية في  أتفادة من الخبرات الخارجية وتفعيل مبدالاسالاستشارة و 

الوسيلة أداة كذلك لتمثيل كل الفئات ، كما يجعل هذه 1مراقبة منتخبيهم بصفة فعالة

ن إتمثيلها على مستوى تراب البلدية الثقافية التي لم يستطع المجلس الاجتماعية والاقتصادية و 

حد أة الشعبية في التسيير، وهو مشاركعمال اللجان تعد تجسيدا للأواطنين في كانت مشاركة الم

ء ن مشاركة هؤلاء الأشخاص ليست اجبارية، بل هي مجرد استثناأمؤشرات الحكم الراشد، غير 

و كل ما يقدم من معلومات مفيدة للجنة ولا يتمتع هؤلاء بحق أيهدف للاستفادة من ذوي الخبرة 

 .2ي استشاري فقطأالعضوية أي لهم ر 

المشاركة لأشخاص غير منتخبين في البلدية قد أعطت حق  من قانون  54ن المادة أكما 

 نها قيدت المشاركة عن طريق ارتباط المشاركة بالسلطة التقديرية لرئيسألا إ ،شغال اللجانأ

ل من لى الاعتماد على شرط الكفاءة والخبرة، وهذا ما يقلإالمجلس الشعبي البلدي بالإضافة 

من طرف المواطنين في اطار ما نص عليه المؤسس عمال المجلس أحظوظ المشاركة في تسيير 

 .3الدستوري في التعديل الأخير من خلال تكريس الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي

 

                                                           
عمار بوضياف، المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، بين مقتضيات اللامركزية و اليات الحكم الراشد، مجلة الفكر  -1

 .31، ص 1122، الجزائر، 13البرلماني، ع 
بن  ة ماجستير، جامعة الجزائررسال، 21-22نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في اطار القانون اصلاح نور الهدى روابحية،  -2

 .18ص  ،1125-1121يوسف بن خدة، كلية الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، بن عكنون، 
 ذكره. بق، السا21-22من قانون  54المادة -3
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 ثانيا: عمل وصلاحيات لجان المجلس الشعبي البلدي

 ان المجلس الشعبي البلديجإجراءات عمل ل - أ

 دورات لجان المجلس الشعبي البلدي-1

ن البلدية الصلاحيات المخولة لها مثلها مثل المجلس الشعبي البلدي وهذا تمارس اللجا

ن قانون البلدية لم ينص على أفيما يخص دورات اللجان، فنلاحظ  عن طريق دورات ومداولات

بية البلدية قد للمجالس الشعن النظام الداخلي النموذجي أكما  ،عدد دورات لجان المجلس

حي  نصت  62ل المادة ن تعقد فيها دورات اللجان من خلاأيمكن لى الفترات التي إتطرق فقط 

دورات المجلس وتحدد كل لجنة الرزنامة  اللجان خلال الفترات الفاصلة بينشغال أعلى: "تجري 

 المرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس.

للجان تلقائيا شغال الجارية رة غير عادية للمجلس تتوقف الأ وفي حال انعقاد دو 

 .1شغالها"أسب أعضاء هذه اللجان وحسب برمجة وتستأنف بعد اختتام هذه الدورة بما ينا

عطى ألس الشعبي البلدي، وبالتالي فقد تداخل دورات اللجان مع دورات المج مجل عدأوهذا من 

جالس المشرع الحرية الكاملة للجان في عقد دوراتها والتي تختلف من لجنة لأخرى حسب حجم الم

 الشعبية البلدية.

ن النظام الداخلي النموذجي للمجالس أمكان انعقاد دورات اللجان فنجد  ما عنأ

ن جلسات اللجان تجرى في أالفقرة الرابعة على  61ي المادة الشعبية البلدية قد نص صراحة ف

وة قاهرة وجود قمن قانون البلدية، والتي تخص حالة  21مقر البلدية، ولكن مع مراعاة المادة 

ر من إقليم البلدية، خأن تجتمع في مكان أى مقر البلدية وهنا، يمكن للجان لإتحول دون اللجوء 

مر حتى الاجتماع خارج إقليم البلدية الذي يعينه الوالي بعد استشارة المجلس وقد يمتد الأ 

 الشعبي البلدي.

                                                           
المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي  1125رس ما 23المؤرخ  211-25من المرسوم التنفيذي 62المادة - 1

  .1125مارس 23، 21،العددج  البلدي، ج ر
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 نظام اجتماعات لجان المجلس الشعبي البلدي -ب

في فقرتها الثانية من  54الرجوع لأحكام المادة بالمنتخبين للاجتماع و فيما يخص استدعاء 

ريق استدعائهم من طن اجتماع أعضاء اللجنة يكون عن أالمتعلق بالبلدية، نجد  21-22ون القان

علام رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك، ومن خلال هذه إولكن بعد  ،طرف رئيس اللجنة

عمال الذي يحدد المواضيع التي د الجلسة ويرفق معه جدول الأ انعقاالاستدعاءات يتحدد موعد 

 تدرسها الاجتماعات.

نه بالرجوع للنظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية البلدية فنجده قد نص أغير 

غلبية أعضائها أ و بطلب منأاللجان بناءا على طلب من رئيسها بحي  تجتمع  ،على خلاف ذلك

 .لشعبي البلدي بذلكخطار رئيس المجلس اإبعد 

شراف رئيسها وفي حالة حصول مانع او غياب إعن اجتماعات اللجنة فتنعقد تحت  ماأ

الرئيس ينوبه عضو من أعضاء اللجنة بمقترح من رئيس اللجنة ويعينه رئيس المجلس الشعبي 

 .البلدي

توصياتها ذ وباعتبار اللجنة هيئة جماعة متكونة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، فإنها تتخ

 راء ومشاركة كل الأعضاء في اللجان، ولذلك فيجب حضور اغلبية الأعضاء.أواقتراحاتها بناءا على 

ما عن الحضور في الجلسات اللجان فلم يتطرق لها النظام الداخلي النموذجي للمجالس أ

 الشعبية البلدية.

ا نص عليه النظام ن الجلسات واجتماعات اللجان في غير علنية، وهذا مألى إبالإضافة 

في فقرتها الثالثة، كما نص أيضا على  61الداخلي للمجلس الشعبي البلدي من خلال نص المادة 

من قانون البلدية، وهذا من خلال السماح للأشخاص غير الأعضاء  25مراعاة ما تضمنته المادة 

و أو كل شخص ألنظر للكفاءات التي يتمتعون بها في المجالس من الحضور للجلسات، وهذا با

 ممثل جمعية محلية يمكنهم تقديم مساهمات مفيدة لأشغال اللجنة.
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ن النظام الداخلي للمجالس الشعبية أجلسة رغم أهمية هذه المسالة نجد ما عن ضبط الأ

 1 البلدية لم ينص عليها.

 ثانيا: عدم وضوح صلاحيات لجان المجلس الشعبي البلدي

  أنواعها وعددها و تنظيما وضبطا للجان من حي كثرأذا كان قانون البلدية الحالي إ

نه لم يخرج عن مبادئ العامة التي تحكم اللجان ولم يتطرق للإجراءات عملها أتشكيلها غير 

اللجان  اختصاصاتالشعبي البلدي في تحديد  وصلاحياتها، وبذلك ترك الحرية الكاملة للمجلس

 النظام الداخلي لكل لجنة.ي و ته، وهذ من خلال نظامه الداخلوفق ظروفه وامكانيا

إجابة عن طبيعة عمل واختصاص اللجان البلدية،  أيةطنا عبالرجوع لقانون البلدية لم ي

 ،ية قوة الزاميةأراء وتقارير اللجان ليست لها أن أسكوت المشرع عن ذلك، يمكن القول وفي ظل 

اقتراحات فقط دون و  استشاراتصدار إيقتصر دورها على مجرد ومن خلال ذلك فهذه اللجان 

اولاته، وفي هذه الحالة يمكن له ن تملك سلطة اصدار القرار التي هي بيد المجلس عن طريق مدأ

غلبية الأعضاء خاصة أذا حازت على موافقة إراحات اللجنة واعتماد صيغة أخرى ن يرفض اقتأ

 2لشعبي البلدي.عمال اللجان هي بيد رئيس المجلس اأفي  ن مشاركة الأشخاص الغير المنتخبينأو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية و ، اللجان البلدية كألية لمساهمة المواطنين في تسيير الشؤون العموميةفريدة تبوشة -1

 .211ص  د س ن، ،2لجزائر ، كلية الحقوق جامعة ا ، د ع نالاقتصادية والسياسية
 .212فريدة تبوشة، المرجع نفسه، ص  -2
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 المبحث الثاني: تنصيب المجلس الشعبي الولائي

ل رئيس المجلس الشعبي الولائي إن سير أعمال المجلس الشعبي الولائي تكون من خلا

لذلك نوابه و كذلك اللجان سواء دائمة أو مؤقتة التي تساعد الولاية في شؤون تخصها و 

، كما الأول ( ونوابه )المطلب جلس الشعبي الولائيسنتطرق في هذا المبح  الى تنصيب رئيس الم

 ) المطلب الثاني(. تنصيب لجان المجلس الشعبي الولائي سنتطرق الى

 المطلب الأول: تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه

 الفرع الأول: الرئيس تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي

 شعبي الولائيأولا: اختيار وتنصيب تنصيب رئيس المجلس ال

كما هو الحال بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي ينتخبه أعضاء المجلس 

و العهدة ألس الشعبي الولائي ينتخب للفترة ن رئيس المجإلفترة الانتخابية )خمس سنوات(، فل

من قانون الولاية  11سنوات( من طرف جميع أعضاء المجلس حي  أوردت المادة  1الانتخابية )

 1.ة حالاتعد

 ،يجتمع المجلس الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيس المجلس

وهذا خلال الثمانية أيام التي تلي اعلان نتائج الانتخابات، وتشرف على عملية اختيار رئيس 

صغر سنا، أي الأكبر سنا يساعده منتخبان من المجلس مكتب مؤقت يتكون من المنتخب الولائ

من قانون الولاية، وتتمثل المهمة الرئيسية للمكتب المؤقت في  18ا نصت عليه المادة وهذا م

استقبال ترشيحات رئاسة المجلس واعداد قائمة المترشحين، وتعتبر مكتب المجلس هيئة مؤقتة 

تزول وتحل قانونا بمجرد انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وهو عبارة عن هيكل غير دائم 

: "يقدم المترشح لانتخابات رئيس 1ف  11المتعلق بالولاية، وطبقا المادة  12-21ون اضافه قان

المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة المقاعد"، وهو ما يتماش ى والأصول 

حقيتها في أرة بأغلبية المقاعد، نجم عن ذلك و حأاطية فطالما انفردت قائمة حزبية الديمقر 

                                                           
 .213محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق، ص  -1
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مرشح عنها لرئاسة المجلس الشعبي الولائي، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية  تقديم

للمقاعد يمكن للقائمتين الفائزتين على الأقل بخمسة وثلاثين بالمائة يمكن لكل قائمة فائزة 

 من قانون الولاية. 11بمقاعد مرشح فيها، وهو ما نصت عليه المادة 

 ،للإرادة وتوجه كل منتخب ولائي وقناعته الشخصية رامااحتويتم الانتخاب بصفة سرية 

ذا لم إعلى الأغلبية المطلقة للأصوات و  ويعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي كل مترشح حصل

لى دور ثاني بين المترشحين الحائزين على إى الأغلبية المطلوبة يتم اللجوء يحصل أي مترشح عل

غلبية أبي الولائي المترشح المتحصل على برئاسة المجلس الشع الرتبة الأولى و الثانية ويعلن فائزا

كبر الأعضاء سنا، وهكذا أجاب أساوي الأصوات يعلن رئيسا للمجلس الأصوات، وفي حالة ت

المشرع عن كل الاحتمالات المطروحة بصدد الترشح لرئاسة المجلس الشعبي الولائي، ويرسل 

ينشر في لوحة الإعلانات في مقر الولاية وسائر المحضر الذي يعده المكتب المؤقت للوالي و 

البلديات التابعة لها وقد أولى قانون الولاية الجديد لرئيس المجلس الشعبي الولائي أهمية خاصة 

فأوجب تنصيبه في جلسة عامة تعقد بمقر الولاية يحضرها الوالي وأعضاء البرلمان رؤساء 

 13.1-21من قانون الولاية رقم  42لمادة المجالس الشعبية البلدية، حسب ما نصت عليه ا

وبحكم المنصب السامي لرئيس المجلس الشعبي الولائي فقد فرض قانون الولاية في نص 

منه التفرغ، ومن هنا فان رئيس المجلس أيا كانت وظيفته سينتدب طوال عهدة المجلس  45المادة 

اللازم الذي يحدده التعويض من قانون الولاية  31الشعبي الولائي، ويتقاض ى طبقا للمادة 

وجب القانون على رئيس المجلس الإقامة على إقليم الولاية وهذا من باب معايشة أالتنظيم، كما 

 سكان الولاية والاحتكاك بهم ومعرفة أوضاعهم وسائر انشغالاتهم.

أي غياب لرئيس المجلس عن  46حكما جديدا بموجب المادة  13-21ولقد حمل قانون الولاية 

جلس، تين عاديتين دون عذر مقبول فانة يكون في وضعية تخلي عن العهدة بعد مداولة المدور 

                                                           
 11، المؤرخة في 21، ع ج  ، المتعلق بالولاية، ج ر1121فيفري  12، المؤرخ في 13-21، من القانون رقم 42 و11 و 18المواد  -1

 .1121فيفري 
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ن المشرع حرص من خلال هذا الحكم الجديد إضفاء مزيد من الجدية بالنسبة أومن المؤكد 

 .1مر يتعلق بمنصب محلي له مكانة رفيعةجالس الشعبية الولائية خاصة والأ لرؤساء الم

 يس المجلس الشعبي الولائيرئ نهاء مهامإثانيا: 

التخلي عن  -الاستقالة -يتم انهاء مهتم رئيس المجلس الشعبي الولائي بطرق عادية )الوفاة

 .توقيف( -المنصب( وطرق غير عادية )اقصاء

 نهاء مهام رئيس المجلس الشعبي الولائيالطرق العادية لإ-أ

 ،يتم تعويضه من قائمتهو  ،ة وفاتهتنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي الولائي في حال الوفاة:-1

 2من القانون المتعلق بالولاية وذلك في غضون شهر من وفاته. 11طبقا لأحكام المادة 

س لمام المجألن استقالته عن يأرع لرئيس المجلس الشعبي الولائي لقد أجاز المش الاستقالة:-2

مام المجلس أالاستقالة شرع حي  نص على تقديم المجتمع ويبلغ الوالي بذلك، وقد أصاب الم

لتالي منحوه ثقتهم فمن ن أعضاء من المجلس هو الذين اختاروا رئيسهم، وباأمجتمعا، باعتبار 

من مامهم وتكون استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي سارية المفعول أن يقدمها أباب أولى 

من  41من المادة  1لفقرة مام المجلس الشعبي الولائي المجتمع، وهذا ما أكدته اأتاريخ تقديمها 

 .133-21قانون الولاية رقم 

ذا تغيب رئيس المجلس إ: "أنه حي  نصت على 13-21من قانون  46من خلال المادة  التخلي:-3

الشعبي الولائي عن دورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول فانه يعلن في حالة تخل عن 

 .4العهدة من طرف المجلس"

                                                           
، كلية  الشهيد حمه لخضر جامعة ،ماستر ، مذكرةالمركز القانوني للمجلس الشعبي الولائي، ، شعيب بكوشخالد ذياب -1

 .23، ص 1128-1123الوادي،  و العلوم السياسية، تخصص القانون الاداري، الحقوق 
 .، السابق ذكره13-21من  41المادة  -2
تخصص  كلية الحقوق،ماجستير، جامعة الجزائر، رسالة ، 13-21ظل القانون  في الولائي المجلس الشعبيعلي بلغالم،  -3

 .11، ص1124 -1121 القانون الاداري،
 .، السابق ذكره13-21من قانون  64المادة  -4
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 ية لإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي الولائيالطرق الغير العاد-ب

يعتبر التوقيف تجميدا مؤقتا للعضوية لسبب من الأسباب التي حددها القانون  التوقيف:-1

نه: أالمتعلق بالولاية على  13-21نون من القا 61وتبعا للإجراءات التي رسمها، حي  نظمت المادة 

ن محل متابعة ولائي، كل منتخب يكو الشعبي ال سن يوقف بموجب مداولة للمجلأ"يمكن 

و لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من أو جنحة لها صلة بالمال العام أقضائية بسبب جناية 

 متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.

لى غاية صدور الحكم النهائي إعلل من الوزير المكلف بالداخلية فيعلن التوقيف بموجب قرار م

 ختصة.من الجهة القضائية الم

وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه 

نه لكي يكون قرار التوقيف صحيح يشترط توفر أومن خلال هذه المادة نستنتج  1الانتخابية".

 مجموعة من الشروط والتي تتمثل في:

ي الولائي في الحالة التي يكون يتم توقيف العضو المنتخب بالمجلس الشعب من حيث السبب:-

و لأسباب مخلة بالشرف، أالمال العام و جنحة لها صلة بأا محل متابعة قضائية بسبب جناية فيه

 ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.

يتمثل موضوع محل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو المنتخب  من حيث المحل:-

 2ولائي وتعليقها لفترة معينة ومحدودة.بالمجلس الشعبي ال

ما أ ،نزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي لى الحفاظ علىإتوقيف ال ريسعى قرا من حيث الغاية:-

 بالانحرافنه يكون معيبا إو تحقيق أغراض سياسية وحزبية، فأ، انتقاملى إذا كان يهدف إ

 3بالسلطة مما يجعله باطلا.

                                                           
 .، السابق ذكره13-21من القانون  61المادة  -1
 .63عثمان بن شويح، المرجع السابق، ص  -2
 .263لمحلية الجزائرية، المرجع السابق، ص محمد بعلي الصغير، الإدارة ا -3
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التوقيف )المتابعة الجزائية( والحكمة التي أرادها المشرع  يتضمن ذكر سبب من حيث الشكل:-

 1تحقيقها هو المحافظة على مصداقية الهيئة المتداولة.

يجب توقيف العضو المنتخب بموجب مداولة من طرف المجلس الشعبي  من حيث الاجراء:-

 .الولائي

 2خلية.قرار التوقيف يكون من اختصاص الوزير المكلف بالدا من حيث الاختصا :-

لا قصاء هو اسقاط كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها القانون و الاقصاء الإ قصاء:الإ-2

قبل المحكمة دانة المنتخب من إليه، فعندما تثبت إيجة فعل خطير يبرر اجراء اللجوء لا نتإيكون 

 داقية المجالس المحليةن ذلك يمس لا شك بمصبالعضوية، لأ  احتفاظهالمختصة، فلا يتصور 

 .3بعادهإلذا تعين 

 قصاء شكلين:يأخذ الإ

قصاء النهائي من عضوية المجلس في حالة تعرض المنتخب يكون الإ قصاء للإدانة الجزائية:الإ-

دين العضو وحكم عليه بقضاء فترة أذا إء تأديبي مقترن بعقوبة جزائية، فلإدانة جزائية فهو اجرا

نه العضوية ويستخلف بالمرشح الوارد في ن تسقط عأقوبة داخل المؤسسة العقابية وجب الع

 .4نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها

يقص ى كل منتخب من المجلس الشعبي  و حالات التنافي:أة للانتخاب ليقصاء لعدم القابالإ-

و في حالة تناف أحت طائلة عدم القابلية للانتخاب نه يوجد تأولائي بقوة القانون، عندما يثبت ال

                                                           
 د ع ن، ، مجلة صوت القانون،واقع الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديدبلال بلغالم،  -1

 .241، ص 1126فريل أجامعة خميس مليانة، 
 .214علي بلغالم، المرجع السابق، ص  -2
 ،، كلية الحقوق جامعة الجزائر ،ماجستير رسالة، مثيل في المجالس المحلية في التشريع الجزائري تطبيق الت أمبدمنال يدر،  -3

 .224، ص 1125-1126
 كلية الحقوق، ،2جامعة الجزائر  ماجستير، رسالة، ، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية و التبعيةعبد الناصر صالحي -4

 .221، ص 1121 -1111، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية
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وص عليه قانونا، ويقرر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ويثبت الوزير المكلف منص

 .1قصاء بموجب قرارداخلية هذا الإبال

ي عدم توافره على شروط بعاد العضو من المجلس يمكن فإن سبب أوهنا يتضح 

ن إق الترشح، فلمشرع لمن يمارسها بحنه يشغل وظيفة من الوظائف التي لا يسمح اأو أالانتخاب 

ب ن يرجع سبأقصاء كم القانون، فيشترط لصحة قرار الإثبت ذلك عد العضو مقص ي بح

ي و التعارض طبقا للقانون الأساس أما في حالة التنافي إلى وجود منتخب إقصاء في هذه الحالة الإ

 .2و في وظيفتهأالذي يخضع له المنتخب في عمله 

الغاء المركز قصاء هو فقدان وزوال و ر قرار الإون الجهة المختصة بإصدان تكأكذلك يجب 

العضو  استخلافقصاء ويترتب على الإ ،لولائيالقانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي ا

المقص ى بالمترشح الوارد في نفس القائمة بعد المنتخب الأخير منها، كذلك يشترط لصحة هذا 

 كال وهي:شن الاقصاء مجموعة من الإجراءات والأ الشكل الأول م

 قصاء المنتخب بموجب مداولة من طرف المجلس الشعبي الولائيإن يتم أيجب -

خطار الوالي بذلك لمعرفة إميع أعضاء المجلس بسبب التجريد ويتداولون بشأنه، ثم علام جإ–

 .3من نفس القانون  1ف 14حكام مقتضيات المادة ألمنتخب الولائي مع لالأوضاع القانونية 

غرض من وراء الاقصاء هو الحفاظ على سمعة ونزاهة ومصداقية التمثيل ن يكون الأويجب 

عدد معين من  استبعادالمجلس من حي   واستقلاليةاظ على فعالية الشعبي، وكذلك الحف

 4الأشخاص )الموظفين( من عضوية المجلس، نظرا لطبيعة مهامهم.

قص ى بسبب ية للعضو المضمانة أساسوضع  1121ن قانون الولاية لسنة أوالجدير بالملاحظة 

ن قرار الوزير أبش مام مجلس الدولة،أو في حالة تناف بان يطعن أعدم القابلية للانتخاب 

                                                           
 .، السابق ذكره13-21من القانون  66المادة  -1
 .513، ص 1126، 2ط  ،عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، جسور للنشر والتوزيع -2
 ، السابق ذكره.13-21من القانون  66- 61المادة  -3
 .215سابق ، ص الرجع المعلي بلغالم،  -4
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 11-11من قانون الولاية رقم  61 ن بالرجوع للفقرة الأولى من المادةأ، غير 1المكلف بالداخلية

من بين حالات الاستقالة  و حالة التنافي المنصوص عليها قانوناأعدم القابلية للانتخاب  اعتبرت

و أت عدم القابلية للانتخاب التي جعل 13-21من القانون  66على خلاف الفقرة الأولى من المادة 

قس ى عقوبة وصائية أقصاء هو قصاء ومنه الإلمنصوص عليها قانونا من حالات الإحالة التنافي ا

 .2في هذا الجانب

 ثالثا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي

  13-21ئيس المجلس الشعبي الولائي يمارس صلاحياته حسب قانون الولاية الحالي رقم ر 

 كما يلي:

عمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل عضاء المجلس مرفقة الأ لأ  الاستدعاءاترسال إيتولى  -

جال في حالة الاجتماع، كما يمكن تقليص هذه الأ أيام من  21وهذا قبل  ،وصل استلام

وفي هذه الحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي  ،ن لا يقل عن يوم واحد كاملأو الاستعجال 

 ستدعاءات.كل التدابير اللازمة لتسليم الا 

ص غير عضو يتولى إدارة المناقشات وضبط الجلسة، ويمكنه بهذه الصفة طرد كل شخ -

 .نذارهإعماله بعد أبالمجلس يخل بحسن سير 

 .لخاصة، بإمكانية طلب لجنة تحقيق حسب المقتضياتو اأيقترح اللجان الدائمة -

 .13-21من القانون  51يطلع الوالي باستقالة المنتخب الولائي حسب المادة -

 .يتولى إيداع مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي لدى الولاية مقابل وصل استلام-

 3رسمية.التظاهرات الالولائي في المراسيم التشريعية و يمثل رئيس المجلس -

                                                           
 كره.، السابق ذ13-21من القانون  66المادة  -1
 .218بلال بلغالم، المرجع السابق، ص  -2
والعلوم  كلية الحقوق  جامعة محمد بوضياف ، مذكرة ماستر،13-21المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون مريم قمرة،  -3

 .51، ص 1121-1128المسيلة،  السياسية، تخصص قانون اداري،
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 .مانة الجلسة من بين موظفين الملحقين بديوان الرئاسةأيختار موظف يتولى مهام -

 يختار رئيس مجلس شعبي ولائي نوابه.-

 ستخلافه.حد نوابه لا أيعين -

 1.يختار رئيس المجلس الولائي موظفي الديوان من بين أعوان الدولة التابعين للولاية-

سيما النشاطات المسجلة  ي بالوضعية العامة للولاية، لايبلغ رئيس المجلس الشعبي الولائ-

 2بالولاية ما بين الدورات.

 3.يقترح مكتب المجلس ويقدمه للمجلس لانتخابه-

ن يتفرغ أمن قانون الولاية  45وجب المادة فضل وجه فرض المشرع بمأهدف القيام بمهامه على بو 

ن يتلقى علاوة وتعويض عن ممارسة أل الولائي لمهامه ويمكنه بالمقابرئيس المجلس الشعبي 

ن يضع أ 43الي بموجب المادة ، كما فرض القانون على الو 31مهامه، حسب ما نصت عليه المادة 

 .الوثائق لأداء مهامهبي الولائي كل الوسائل المادية و تحت تصرف رئيس المجلس الشع

 نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي الفرع الثاني: 

المتعلق بالولاية نصت على: "يختار رئيس المجلس  13-21من القانون  41ن المادة أنجد 

لس ويعرضهم أعضاء المج بين من( أيام التي تلي تنصيبه، نوابه 8الولائي خلال الثمانية )

                                 :ن يتجاوز عددهمأيمكن المطلقة للمجلس الشعبي الولائي، ولا  للمصادقة بالأغلبية

 -( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 1اثنين )منتخبا 51الى  11. 

 -( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 5ثلاثة)منتخبا 63الى  65. 

                                                           
، المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي 1125جوان  28في المؤرخ  25-123من المرسوم التنفيذي  3 4 -1المواد  -1

 .1125جون  15مؤرخة في ، ج ر ع، 15الولائي، ع 
 .231، ص 1123، جسور للنشر و التوزيع، 1عمار بوضياف التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و التطبيق، ط  -2
 .125لسابق ص عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع ا -3
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 -( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 4ستة)منتخبا 11الى  12. 

حد نوابه أعبي الولائي يعين رئيس المجلس لشفي حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس المجلس ا

حد أف تولى المجلس نيابة عنه اختيار عليه تعيين مستخل استحالذا إو  ،لاستخلافه في مهامه

 1نواب رئيس المجلس وتكليفهم مؤقتا بمهام الرئاسية.

 المطلب الثاني: تنصيب لجان المجلس الشعبي الولائي

وكذلك النظام الداخلي النموذجي  ،لق بالولايةالمتع 13-21حكام القانون ألى إبالرجوع 

يل الرئيس لتشك المجلس الشعبي الولائي هو مسؤول نأللمجالس الشعبية الولائية، يتضح 

ولجان  لى قسمين لجان دائمة تنشا مع بداية العهدة الانتخابيةإاللجان الولائية والتي تنقسم 

 و مؤقتة تنشا لتنفيذ مهام محددة.أخاصة 

 اع اللجان المجلس الشعبي الولائيأولا: أنو 

 اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي-أ

من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية الولائية على: "يشكل  65نصت المادة 

ضائه المجلس الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأع

ن يتضمن تشكيل اللجان أالأغلبية المطلقة لأعضائه ويجب  و منأسه بناءا على اقتراح من رئي

 .تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي

يخطر الرئيس عن طريق التعليق أعضاء المجلس ببطاقة اقتراح العضوية في مختلف 

شهار الإعلان على إيخ الرئيس خلال خمسة أيام من تار اللجان، يتم تحريرها وتسليمها لأمانة 

 .لوحة إعلانات

للرئيس كامل الصلاحيات في توجيه الأعضاء لعضوية اللجان بعد دراسة بطاقة اقتراح و 

 .العضوية الشخص ي حسب الاختصاص والخبرة والرغبة وتوازن تركيبة اللجنة
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كما هو  1ضمن مجال اختصاص المجلس سائل المندرجةيشمل مجال تدخل اللجان الم

من القانون المتعلق بالولاية وهي: التربية والتعليم العالي والتكوين  55يه في المادة منصوص عل

علام، تهيئة وتكنولوجيا الإ  الاتصالة البيئة، المهني، الاقتصاد والمالية، الصحة والنظافة وحماي

ؤون الإقليم والنقل، والتعمير والسكن، الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة، الش

الثقافية الشؤون الدينية والوقف والرياضة والثقافية والشؤون الاجتماعية و  الاجتماعية

 الاستثمار والتشغيل.باب، التنمية المحلية، التجهيز و والش

 2تأسيس لجان غير منتدبة حسب حاجيات المجلس وقطاعات النشاط...". اقتراحيمكن للرئيس 

 ئياللجان المؤقتة للمجلس الشعبي الولا-ب

الس إمكانية لى جانب اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي، أجاز المشرع للمجإ

من النظام الداخلي النموذجي للمجالس  66و المؤقتة حي  نصت المادة أتشكيل للجان الخاصة 

عية بموجب و فر أن يشكل عند الحاجة لجانا خاصة أالشعبية الولائية على: "انه يمكن للمجلس 

لقة و من الأغلبية المطأمن رئيسه  اقتراحالمطلقة لأعضائه بناء على  بالأغلبية مداولة تتخذ

 و محددة زمنياألأعضائه لمعالجة قضايا خاصة 

الأجل الأقص ى المحدد ء اللجنة الخاصة صراحة الموضوع و تحدد المداولة التي تتضمن إنشا

 لتقديم نتائج أشغالها للمجلس.

عند انقضاء  الاكثرالموضوع الذي أنشأت ممن أجله أو على ل اللجنة الخاصة فور استنفاذ تح

 3الأجل المحدد في المداولة التي أنشأت بموجبها".

و الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه، يحدد النظام الداخلي أتعد كل من اللجان الدائمة 

 .النموذجي اللجان عن طريق التنظيم
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( 2/5و من ثل  )أالمجلس الشعبي الولائي من رئيس  لجنة للتحقيق بطلب أن تنشأويمكن 

الآجال المحددة لأشغالها طارها التحقيقي و إوتحدد تشكيلتها وموضوعها و  ،من أعضائه الممارسين

شغالها بعد أللجنة في بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الممارسين، وتشرع ا

 61صبح المداولة نافذة هذا ما نصت عليه المادة ن تأوبمجرد  ،الوزير المكلف بالداخليةعلام إ

 13.1-21من  51المادة لنموذجي للمجلس الشعبي الولائي و من نظام الداخلي ا

ن المشرع حدد اللجان لا على سبيل الحصر وترك مجال مبادرة للمجلس أوالملاحظ 

حتاج تفمثلا ، حجم العمال وحسب طبيعة المنطقة الشعبي الولائي لتشكيل اللجان حسب

 لى لجنة سياحية.إج منطقة سياحية لجنة فلاحة، كما تحتا إلىالولاية ذات طبيعة فلاحية 

وللجان في الواقع العملي أهمية كبيرة للتخفيف على الهيئة التنفيذية الأعباء لاسيما في مجال 

للمشاكل والقضايا واختصار الوقت وتقليص التكاليف، وتوزيع المهام  الدارسةالتخطيط و 

 احترام التخصص وتحسين أداء الخدمة.و 

 ثانيا: العضوية في لجان المجلس الشعبي الولائي

لقد حدد المشرع الجزائري في النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي 

( 1ن: "يمكن لكل عضو الزاما العضوية في خمس )أعلى  65ة وأعضاء اللجنة حي  نصت الماد

و أ( 13كل اللجنة الواحدة من سبعة )( على الأكثر، وتتش13ان )سنوات على الأقل وسبعة لج

 ( عضوا على الأكثر.21و خمسة عشر )أ( 25و ثلاثة عشر )أ( 22حدى عشر )إو أ( 11تسعة )

( لجان منتدبة ويمكن للرئيس اقتراح لجان غير منتدبة حسب 11يتشكل المجلس من تسعة )

 قطاع النشاط.

ن أر الحسن وتوازن عدد الأعضاء على ويوجهها حسب السي يدرس الرئيس اقتراحات العضوية

 يرسم الرئيس عضوية أي منتخب لو يعبر عن رغبته".
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كثر أن يكون عضوا في نفس الوقت في أا: "لا يمكن لنفس العضو بالمجلس منه 64كما نصت المادة 

 1من لجنة خاصة واحدة".

 .لجانإمكانية مشاركة الأشخاص غير المنتخبين في تكوين المع 

ن يمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل أ: "على 13-21من  54د نصت المادة لق

، وبناءا على 2و خبرته"أشغال اللجنة بحكم مؤهلاته ص من شانه تقديم معلومات مفيدة لأ شخ

اختصاصها، ذلك يمكن الاستعانة بممثلي بعض الهيئات التي لها علاقة بطبيعة عملها ومجال 

ثلي البنوك و ذلك بالتنسيق مع نقابة المحاسبين العموميين، وممال اقتصاد و مثلا في مج

ذا تعلق إوالمختصين في مجال البناء والري و الاستعانة بنقابة المهندسين أالمؤسسات المالية، 

جمعيات الاحياء ونقابة الاستعانة بالهيئات الثقافية و مرانية والتجهيز و مر بلجنة التهيئة العالأ 

 .ن تساهم في عملية الاستشارةأو غيرها من الهيئات التي يمكن أ، الأطباء

 ثالثا: إجراءات عمل لجان المجلس الشعبي الولائي

 دورات لجان المجلس الشعبي الولائي - أ

التي تخص في حال و  13-21من القانون  15شغالها بمقر الولاية لكن مع مراءاة المادة أتجري 

ن أوهنا يمكن للجان  ،لى المجلس الشعبي الولائيإدون الدخول  القوة القاهرة والمؤكدة التي تحول 

 خر من إقليم الولاية الذي يعينه الوالي مع استشارة المجلس الشعبي الولائي.أتجتمع في مكان 

تمارس اللجان الولائية الصلاحيات المخولة لها مثل المجلس الشعبي الولائي، وهذا عن طريق 

على عدد  ن قانون الولاية لم ينصأرات اللجان، فنلاحظ ففيما يخص دو دورات ومداولات 

د تطرق ن النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية الولائية قأكما  ،دورات لجان المجلس

 :حي  نصت على 68ن تنعقد فيها دورات اللجان من خلال مادته أفقط الى فترات التي يمكن 
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دورات المجلس وتعتمد كل لجنة الرزنامة المرتبطة  شغال اللجان في الفترات الفاصلة بينأ"تجري 

 1بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس".

 لجان المجلس الشعبي الولائي جتماعاتانظام  - ب

: 63نجده قد نص في مادته ية الولائية بالرجوع للنظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعب

علام رئيس إغلبية أعضائها بعد أو بطلب من أمنها بناءا على طلب من رئيس كل  "تجتمع اللجان

 2المجلس الشعبي الولائي بذلك".

ن جلسات واجتماعات اللجان هي غير علنية، وهذا ما نص عليه نظام الداخلي ألى إبالإضافة 

كما نص أيضا على مراعاة ما تضمنته  ،1ف  63للمجالس الشعبية الولائية من خلال مادته 

غير الأعضاء في المجالس من حضور لالولاية وهذا من خلال السماح  من قانون  54المادة 

 .الجلسات وهذا نظرا لمؤهلات وخبرات التي يتمتع بها كل شخص

ليات أسيما في ظل وجود  مع ذلك فان مكانة اللجان لم تتبلور من خلال النصوص القانونية، ولا

و أدارية المحلية ولاسيما المصالح و ضبط جلساتها وعلاقاتها بالهيئات الإ أتحدد كيفية عملها 

ويودع  هوجيهتتابي الذي يخول لكل عضو بالمجلس لا في تقديم سؤال كإالمديريات غير الممركزة 

اريخ يوما من ت 21جل أفي  و مسؤولي المصالحأو مسؤول من مديري أمانة الرئيس لكل مدير ألدى 

 3شعار بالاستلام.تبليغه نص السؤال المبين الإ 
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 صل الثانيالفخلاصة 

ن  تعريف الس المنتخبة في الجزائر، وجب الأ من خلال ما سبق بعد الإحاطة بمكانة المج

المجلس المنتخب ، فسواء كان المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي فهما جهاز 

الصورة سلوب الأمثل للقيادة الجماعية و يعتبران الأ لولاية والبلدية، و مداولة على مستوى ا

رعاية س سكان الإقليم حقهم في تسييره والسهر على شؤونه و يقة التي بموجبها يمار الحق

 مصالحهم .

مجموعة المنتخبين تم اختيارهم  يتشكل المجلس )بنوعيه الولائي و البلدي  ( منو 

 عليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين.الولاية أو البلدية ، و  تزكيتهم من قبل سكانو 

تخاب عنصرا أساسيا من عناصر قيادة الإدارة المحلية ، إذ أن عدم اعتماد هذا يعتبر الان

استقلاليتها كما أن عدم انتخاب أعضاء  انعدامتشكيل المجالس المحلية يؤدي إلى المبدأ في 

المجالس المحلية يؤدي  إلى إسناد مهمة تسيير الشؤون المحلية إلى غير أهلها من ليس لهم اطلاع 

 المحلية .بالخصوصيات 

إذا كانت اللامركزية الإقليمية تقوم على إسناد وظيفة الإدارة المتعلقة بإشباع الحاجات 

المحلية إلى هيئات إقليمية مستقلة عن السلطة المركزية فإنه يتطلب أن تتولى تسييرها هيئات 

، تجددةرهم بالحاجات المحلية المممثلي أصحاب المصلحة من سكان الإقليم ، لأنهم أدرى من غي

بحكم معايشتهم للقضايا اليومية من جهة ، و من جهة أخرى لأن هؤلاء الأفراد مصالح شخصية 

بذلك يكونون أكثر من غيره على إنجاح هذه اشرة بحسن سير مرافقهم المحلية و و مادية ترتبط مب

مجالس رغم وجود ممثلي  س عليهم سواء بالسلب أو بالإيجابالإدارة لشعورهم بأن النتائج تنعك

المنتخبة رئيس المجلس الشعبي الولائي و البلدي إلا أن تسيير شؤون الولاية و البلدية من خلال 

المداولات بقي ناقصا مما أدى إلى إنشاء لجان مساعدة سواء دائمة أو مؤقتة ، رغم عدم تطرق 

اءات عملها إجر سألة العضوية في أكثر من لجنة  و تحديد ملكيفية تشكيلها و المشرع على الإطلاق 

 وكذلك صلاحياتها بالرغم من أهميتها لأنها من أهمية المجلس ككل .
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ن مسالة تشكيل المجالس الشعبية المحلية تتم عن طريق الانتخاب والذي يعد الركيزة إ

موعة حاطها بمجع الجزائري العملية الانتخابية وأالأساسية لتحقيق الديمقراطية، ولقد نظم المشر 

فافية طار قانوني يكفل شمن الشروط والإجراءات التي ترمي إلى كفالة هذا الحق وممارسته ضمن إ

مباشرا بمسالة تنصيب المجالس الشعبية المحلية،  ل اتصالانها تتصخاصة وأ ،ونزاهة هذه العملية

من كمل وجه من ثم تسيير الشؤون المحلية على أوما ينتج عنها من توزيع للاختصاصات المختلفة و 

 موارد الإقليم و توجيهها وفقا لمتطلبات الإقليم. خلال قدرة المجلس المحلي على استغلال

 التوصيات:

نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج يحتاج الى  عتمادا -

الثانية و  ى مرحلتين الأولى لفرز القائمةضبط دقيق وتحديد لنظام الفرز، والذي يكون عل

دائرة انتخابية، لفرز الأصوات داخل القائمة لتحديد الفائزين بالمقاعد المطلوب شغلها في كل 

 ا الأمر وأن يضع له ضوابط.ن يفصل في هذكان على المشرع أ

ة الالكترونية في إدارة و على الإدار  من خلال الاعتماد، كنولوجيا الاعلام والاتصالتطبيق ت -

من صلاحية وصحة وثائق  للتأكدنظام عن طريق استحداث خابية تسيير العملية الانت

تفعيل التصويت الالكتروني بدل المترشحين خلال مرحلة إيداع التصريح بالترشح، وكذا 

من حياد مؤطري العملية  كدافة الى تأسيس نظام الكتروني للتأالتصويت بالوكالة، إض

  .الانتخابية في جميع مراحلها

جل من أ ،ي تكون في غاية الأهميةدراج بعض اللجان التإ بإمكانهكان ن قانون البلدية إ -

جل التكفل  لجنة التربية والتعليم وهذا من أ الاستجابة لحاجيات سكان البلدية مثل

 .بالمدارس الابتدائية والاطعام والنقل المدرس ي

ي لتشكيل عمال قاعدة التمثيل النسبل قانون البلدية لم يوحح كيفية إن المشرع من خلاإ -

كذلك للنظام  متدض االلجان، خاصة في حالة المجالس الصغيرة العدد، وهذا الغمو 

 .الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
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قيود على هذه عمال اللجان ولكن وضع ركة الأشخاص الغير المنتخبين في أتكريس مشا -

، وهذا ما يؤكد لنا ومة عملياطلاق فهي مجرد معدبالإضافة إلى أنها لم تطبق على الإ  ،المشاركة

 .عدم الاهتمام في الواقع بهذه الوسيلة المهمة لاشتراك المواطنين في تسيير شؤونهم العمومية

كان من المفروض تنظيم كل ذلك بدقة كبيرة من خلال  ،عدم وضوح إجراءات عمل اللجان -

 وقانون الولاية وكذلك قانون البلدية  ،النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي والولائي
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 . 0211اوت  02، المؤرخة في 22الرسمية الجزائرية، العدد 

 :العادية القوانين

، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية الجزائرية، 1002ابريل  7، المؤرخ 22-02القانون  -1

 00عدد 

المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية الجزائرية،  0212يونيو  00، المؤرخ في 12-11القانون  -2

 .0211جويلية  20، المؤرخة في 07ع 

، المتعلق بالولاية، الجريدة 0210فيفري  01 ، المؤرخ في27-10القانون رقم  -3

 .0210فيفري  00الرسمية الجزائرية، المؤرخة في 

 الأوامر:ثالثا: 

 يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1072سبتمبر  01، المؤرخ 22-72الأمر رقم   -1

، يتضمن القانون الأساس ي العام 0221يوليو  12، المؤرخ في 20-21الأمر رقم  -0

يوليو  11، المؤرخة في 41للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

0221. 
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، يتضمن القانون العضوي المتعلق 0201مارس  12، المؤرخ 21-01الأمر  -0

  .0201مارس  12، المؤرخة في 17عدد بالانتخابات، الجريدة الرسمية الجزائرية، ال

 النصوص التنظيميةرابعا: 

 المراسم التنفيذية:

المتضمن النظام الداخلي النموذجي  0210مارس  17المؤرخ  122-10المرسوم التنفيذي -1

مارس 17، المؤرخة 12للمجلس الشعبي البلدي، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد

0210. 

، المتعلق بالنظام الداخلي 0210جوان  12، المؤرخ في 10-017المرسوم التنفيذي  -0

، المؤرخة 00النموذجي للمجلس الشعبي الولائي، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

 .0210جون  00في 

 القرارات: خامسا: 

ر الذي ، يتعلق بمراقبة دستورية الأم0201أوت  04/ ق.م.د، المؤرخ في 022القرار رقم  -1

والمتضمن القانون  0201مارس  12المؤرخ في  21-01يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 

، المؤرخة في 12العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

 .0201اوت  01

، الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة 0201أوت  02، المؤرخ في 2القرار رقم  -0

بات، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي للانتخا

 والولائي.

، صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 0201أوت  02، المؤرخ 7القرار رقم   -0

يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء 

 المجلس الشعبي البلدي و الولائي و التصديق عليها.

 التعليمات:سادسا: 

ادرة عن السلطة المستقلة للانتخابات، بخصوص ، ص0201سبتمبر  12تعليمة مؤرخة في  -1

 إيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
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 المراجع:

 الكتبأولا: 

أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1

  .0220ـ، الجزائر، 2الطبعة 

المحلية ودورها في ترسيخ الديمقراطية بالدول المغاربية، سامي الوافي، الانتخابات  -0

المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية و السياسية و الاقتصادية، 

 .0210، برلين المانيا،1الطبعة 

سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة الجزء الثاني، ديوان  -0

 ، الجزائر، د س ن. 4ة المطبوعات الجامعية، الطبع

، 2سعيد بوعلي و أخرون، القانون الإداري )التنظيم الإداري(، دار بلقيس، الطبعة  -4

 .0201الجزائر، 

عمار بوضياف التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، ، جسور للنشر  -2

 . 0217، 0والتوزيع، الطبعة 

ية العامة للقانون وتطبيقاتها في عمار بوضياف، المدخل للعلوم القانونية النظر  -1

 .0217، الجزائر، 4التشريع الجزائري، ، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة 

، 4، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري  -7

 .0217الجزائر، 

 .0210، 1عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة  -2

 .0214، 1عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة  -0

كمال محمد الأمين، الوجيز في الجماعات المحلية والإقليمية، ، دار بلقيس د ط ،  -12

 الجزائر، د س ن.

، دار العلوم للنشر والتوزيع، دون محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية -11

 .0210طبعة ، 

التنظيم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع،  –الصغير بعلي، القانون الإداري محمد  -10

 . 0220دون طبعة ، عنابة، 
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  الأطروحات والمذكرات:ثانيا: 

 اطروحات الدكتوراه:

، أطروحة دكتوراه، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائرأحمد بنيني،  .1

-0222تخصص العلوم القانونية ، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق، 

0221. 

، أطروحة دكتوراه، جامعة دور القضاء في العملية الانتخابيةجمال الدين دندن،  .0

 .0217 -0211، كلية الحقوق، تخصص القانون العام، 1الجزائر 

، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشوقي يعين تمام،  .0

راه، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، أطروحة دكتو 

 .0214-0210تخصص القانون الدستوري، بسكرة، 

، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائرعلي محمد،  .4

أطروحة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقايد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .0211-0212م، تلمسان ، تخصص القانون العا

أطروحة دكتوراه، الرقابة القضائية على العملية الانتخابية، مصطفى خليف،  .2

جامعة الجيلالي اليابس ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص القانون 

 .0217-0211العام، سيدي بلعباس، 

، الجزائرالضمانات القانونية لحماية العملية الانتخابية في مولود بن ناصف،  .1

بن يوسف بن خدة ، كلية الحقوق،  1أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 

 .0212، 0217تخصص القانون العام، 

 مذكرات الماجستير:

، رسالة ماجستير، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائرأحمد محروق،  -1

القانون الدستوري، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص 

 .0212-0217بسكرة، 
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 مدى فعالية المجالس المحلية في تحقيق التنمية،الأخضر لوصيف، أخضر لوصيف،  -2

رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص 

 . 0217-0211القانون الاداري، تلمسان، 

) النظام القانوني للمسار  0210ية المسيلة الانتخابات المحلية في ولا  إسماعيل بشيري، -3

، كلية 1، رسالة ماجستير، جامعة الجزائرالعضوي و الموضوعي للعملية الانتخابية(

 .0214-0210الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية،  بن عكنون ، 

، رسالة مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري إسماعيل فريجات،  -4

تير، جامعة الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص تنظيم اداري، ماجس

0210-0214. 

، رسالة المنظومة الدستورية والقانونية للإدارة الانتخابية في الجزائرالبشير بن لطرش ،  -5

ماجستير، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص القانون 

 .0212- 0214الدستوري، بسكرة ،

، رسالة ماجستير، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلديحسان باليامنة،  -6

-0212جامعة الاخوة منتوري، كلية الحقوق، تخصص القانون الإداري ، قسنطينة، 

0211. 

رسالة  ،-دراسة حالة بلدية–، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية شويح بن عثمان -7

بكر بلقايد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص القانون ماجستير، جامعة ابي 

 .0211-0212العام، تلمسان، 

، النظام القانوني الجديد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية في الجزائرعادل معتوق،  -8

رسالة ماجستير، ، جامعة الاخوة منتوري، كلية الحقوق، تخصص القانون العام ، 

 .0217-0211قسنطينة، 

، رسالة ماجستير، ، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية و التبعيةبد الناصر صالحيع -9

 .0212 -0220، كلية الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، 1جامعة الجزائر 
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، الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخابات في الجزائر عز الدين قاسمي، -11

مرباح ، كلية الحقوق، تخصص حقوق الانسان رسالة ماجستير، جامعة قاصدي 

 ..0212-0214والحريات العامة، ورقلة، 

، رسالة ماجستير، 27-10المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون علي بلغالم،  -11

 .0211 -0212جامعة الجزائر، كلية الحقوق، تخصص القانون الاداري، 

، 0211جوان  00 المؤرخ في 12-11البلدية في القانون رقم كمال قاض ي،  -12

، كلية الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات 1رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 

 .0214-0210العمومية، بن عكنون ، 

، اليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية بالجزائرمحمد الطاهر غرير،  -13

رقلة، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، و 

0211. 

، رسالة مبدأ تطبيق التمثيل في المجالس المحلية في التشريع الجزائري منال يدر،  -14

 . 0214-0210ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ، 

أداة الديمقراطية و  22-02المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون نجلاء بوشامي،  -15

قوق و العلوم السياسية، تخصص ، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، كلية الحالتطبيق

 .0227-0221القانون العام، قسنطينة ، 

 التحضير للعملية الانتخابية على ضوء قانون الانتخابات الجديدوال جدو، ن -16

، كلية الحقوق ، تخصص الدولة والمؤسسات 1، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 0210

 .0210-0210العمومية، بن عكنون ، 

اصلاح نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في اطار القانون ، نور الهدى روابحية -17

، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، تخصص 11-12

 .0210-0210الدولة والمؤسسات، بن عكنون، 
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 مذكرات الماستر:

ماستر، ، مذكرة المركز القانوني للمجلس الشعبي الولائيخالد ذياب، شعيب بكوش،  -1

جامعة الشهيد حمه لخضر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص القانون 

 . 0212-0217الاداري، الوادي، 

، مذكرة ماستر، جامعة 27-10المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون مريم قمرة،  -2

محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص القانون الاداري، المسيلة، 

0212-0210. 

 المقالاتثالثا: 

إبراهيم بوعمرة، لطفي طرشونة، منازعات التصويت بالنسبة للانتخابات المحلية في  -1

، جامعة سوسة 1، العدد 01التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، مجلد 

 . 0201-21-02تونس

إسماعيل فريجات، الأسس الديمقراطية لنظام الجماعات المحلية في الجزائر،  -0

، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، جانفي 14تر السياسة والقانون، العدد دفا

0211 ، 

إسماعيل فريجات، قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على  -0

،  20، العدد 10(، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، مجلد 21-01ضوء الامر )

 .0201-20-02جامعة عنابة، 

إلياس بودربالة، عمر زرقط، الضمانات القانونية الجديدة لنزاهة العملية   -4

، العدد 14(، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد 21-01الانتخابية وفقا للأمر )

20 ،02-20-0201. 

إلياس جوادي، يعيش تمام شوقي ، أليات تسوية منازعات العملية التحضيرية  -2

- 02، 1، العدد 2لية للبحوث القانونية  والسياسية، المجلد للانتخابات، المجلة الدو 

22- 0201  
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بلال بلغالم، واقع الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية  -1

 . 0214الجديد، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، أفريل 

، المتضمن 21-01 جلول حيدر، ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات على ضوء الامر -7

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية 

، 01، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، 21، العدد 21و السياسية، مجلد 

20 ،0200 . 

منازعات الانتخابات المحلية على ضوء القانون  خالد بوكوبة، نورة موس ى، -2

، جامعة 0، العدد 17اب والعلوم الاجتماعية، المجلد ، مجلة الآد12-11العضوي 

 ، 0202-21-01العربي التبس ي، 

سامي الوافي، اللجان والديمقراطية اللامركزية الإقليمية، مجلة المعارف، العدد  -0

11 ،0214 . 

سعيدة خلفاوي، نصر الدين الأخضري، مدى تفرغ المنتخب المحلي للعهدة النيابية،  -12

 ، 0212، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جانفي 12نون، العدد دفاتر السياسة والقا

سمير بوعيس ى، مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر و أسباب انسدادها، المجلة  -11

 . 0214، اكتوبر 2الجزائرية للسياسات العامة، العدد 

عبد المالك مزيان، زهية عيس ى، فعالية اللجان الانتخابية في الانتخابات المحلية  -10

، العدد 27، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 21، -01وء الامر على ض

 . 0201-10-00، بومرداس، 20

عبد الناصر صالحي ، النظام الانتخابي في الجزائر وأثره في تشكيل المجالس  -10

، 0و  1الشعبية البلدية، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، ، العدد 

 ، 0211معي تندوف، جوان المركز الجا

علاء الدين عش ي، النظام الانتخابي وأثره على ممارسة الديمقراطية في التشريع  -14

-10-01، جامعة تبسة،2الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية، العدد 

0210    . 
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عمار بوضياف، المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، بين مقتضيات اللامركزية  -12

 . 0211، الجزائر، 07الحكم الراشد، مجلة الفكر البرلماني، العدد  وأليات

فاطمة بودرهم، المشاركة السياسية و التمكين السياس ي للمرأة المعوقات و  -11

التحديات واليات المعالجة في الوطن العربي، دون عدد نشر، جامعة محمد بوضياف 

 .المسيلة، دون سنة نشر 

لية لمساهمة المواطنين في تسيير الشؤون فريدة تبوشة، اللجان البلدية كأ -17

العمومية، دون عدد نشر، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية 

 دون سنة نشر.، 1والسياسية ، كلية الحقوق جامعة الجزائر 

مولاي هاشم، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائر،  -12

 .0212انفي ، جامعة بشار الجزائر، ج10العدد 

نذير حاجي، جمال درويش، أثر تشكيلة المجالس الشعبية البلدية على التنمية  -10

 .0، العدد 0202للأمن والتنمية،  المحلية، المجلة الجزائرية

وليد شريط ، نذير العلواني، نظام تشكيل المجالس الشعبية البلدية كأساس  -02

دراسة مقارنة، مجلة أفاق  لممارسة الديمقراطية في التشريع الجزائري والفرنس ي

 . 0212، جامعة الجلفة، جانفي 12للعلوم، العدد 

يعيش تمام آمال، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بين الاستقلالية  -01

، دون سنة 00نسانية، العددوالمحلية والتبعية للسلطة الوصية، مجلة العلوم الا

 .نشر

 



 

 



 فهرس المحتويات
 

 الصفحة فهرس الموضوعات

  شكر وعرفان

  إهداء

 10 مقدمـــة

 عملية انتخاب المجالس الشعبية المحلية الفصل الأول:

 10  عملية الترشح للإنتخابات المحليةالمبحث الأول: 

 10 للإنتخابات المحلية شروط الترشح المطلب الأول: 

 10 الشروط المتعلقة بالمترشحالفرع الأول: 

 01 بالعهدة الشروط المتعلقةالفرع الثاني: 

 01 بقائمة الترشح الشروط المتعلقة: الثالثالفرع 

 22  الترشح للإنتخابات المحلية إجراءاتالمطلب الثاني: 

 22 التصريح بالترشحالفرع الأول: 

 22 إيداع القائمةالفرع الثاني: 

 22 عملية التصويت في الانتخابات المحليةالثاني:  المبحث

 22 مفهوم عملية التصويتالمطلب الأول: 

 22 ريف التصويتعتالفرع الأول: 

 20 نمط التصويت وتاريخ اجرائهالفرع الثاني: 

 22 الفرع الثالث: مكتب التصويت

 21 ملية التصويتعل  ةقمليات اللاحعالالثاني:  المطلب

 21 عملية فرز الأصواتالفرع الأول: 

 22 مرحلة اعلان النتائجالفرع الثاني: 

 23 عدقاالفرع الثالث: عملية توزيع الم

 20 خلاصة الفصل الأول 

 تنصيب المجالس الشعبية المحلية الفصل الثاني:

 11 تنصيب المجلس الشعبي البلدي المبحث الأول:

 11 تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابهالمطلب الأول: 

 11 رئيس المجلس الشعبي البلديالفرع الأول: 

 10 نواب رئيس المجلس الشعبي البلديالفرع الثاني: 



 فهرس المحتويات
 

 14 تنصيب لجان المجلس الشعبي البلديالمطلب الثاني:  

 22 تنصيب المجلس الشعبي الولائيالمبحث الثاني: 

 22 تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابهالمطلب الأول:  

 22 الرئيس تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي الفرع الأول 

 32 ئيس المجلس الشعبي الولائينواب ر  الفرع الثاني:

 33 تنصيب لجان المجلس الشعبي الولائي المطلب الثاني:

 33 أنواع اللجان المجلس الشعبي الولائيالفرع الأول: 

 32 العضوية في لجان المجلس الشعبي الولائي الفرع الثاني: 

 34 إجراءات عمل لجان المجلس الشعبي الولائيالثالث:  الفرع

 00  خلاصة الفصل الثاني

 02 خاتمة

 03 قائمة المصادر والمراجع
 



 

 



 

 

 :ملخص

تتناول هذه الدراسة طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية 

في الجزائر، وذلك من خلال وجود منتخبين محليين يتم اختيارهم 

من قبل سكان البلدية أو الولاية عن طريق الانتخاب، وبمجرد 

 .تنصيب أعضاء كل مجلس توكل لهم مهمة تسيير الشؤون المحلية

 

 

 

Résumé: 

Cette étude traite du mode de formation des conseils 

populaires locaux en Algérie, par la présence d'élus locaux 

qui sont choisis par les habitants de la commune ou de 

l'Etat par élection, et une fois les membres de chaque 

conseil nommés, ils sont chargés de la tâche de gérer les 

affaires locales. 

 

 

 


